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   rashed.abda@gmail.comالبريد الإلكتروني:

 : الملخص

یتناول البحث حقیقة التعلیق، ووقوع المعلق والمعلق علیھ في آنٍ واحد، ویبین أن 
، وكذلك في أن المعتبر في یمان فیحكم فیھ بالموجبلأالتعلیق من باب الالتزام وا

یمان ھو المعاني والمقاصد لا الألفاظ، ویشیر إلى الحنث ووقوعھ بأقلِّ الوجوه، لأا
ویوضح: حكم التعلیق على متعدد، وفي تعلیق التعلیق، وفي حكم الحیلة في 
التعلیق؟، وفي الحكم في المسائل المختلف فیھا بین المجتھدین، وفي حكمھا إذا وقع 

اء؟. ویھدف البحث إلى معرفة حقیقة التعلیق وآثاره، وذلك ببیان الصور فیھا القض
التي علق علیھا من طلاق أو نذر أو تحریم أو ظھار، وإلى توضیح الحكم في 
المسائل المختلف فیھا بین المجتھدین، وفي رجوع المخالف عن مذھبھ إلى ما وقع 

نھج التحلیلي الوصفي بھ الحكم قضاء. وسأستخدم في تحقیق ھذه المخطوطة الم
 والاستقرائي. ومن أھم النتائج التي توصل إلیھا الباحث: 

على تألیف كتبھم بناء على ما یردھم من  -رحمھم الله تعالى- دَأبََ الفقھاء -
 استفتاءات أو وقائع تنزل بھم.

رجع القرافي في رسالتھ إلى الكتب المعتمدة في المذھب بعضھا فتاوى وبعضھا -
 قل كثیرًا من نصوصھا، بعضھا محقق وبعضھا لا یزال مخطوطا. مؤلفات، ون

التعلیق في الطلاق والعتاق والنذور من المسائل التي لا تزال تقع كثیرًا في حیاة -
 الناس، وتعظم حاجتھم إلى معرفة أحكامھا.

 القرافي. ،الطلاق ،المعلق ،التعلیق الكلمات المفتاحية:
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Abstract : 

The research deals with the truth about suspension, 
and the occurrence of the suspender and the suspended 
one at the same time, and shows that the suspension is a 
matter of commitment and faith, so it is judged as an 
obligation, as well as the fact that what is considered in 
faith are the meanings and the purposes behind words, 
not their literal meaning, and it refers to perjury and its 
occurrence in the least aspects, and it clarifies the ruling 
of suspension on a person with more than one wife, in 
suspending the suspension, and in the rule of trickery in 
the suspension. Moreover, in the ruling on issues in which 
there is a disagreement between the hard workers, and in 
their ruling if the judiciary falls upon them. The research 
aims to know the truth about the suspension and its 
effects, by clarifying the images that were suspended, 
such as divorce, vows, prohibition, or zihar, and to clarify 
the ruling on issues in which there is a disagreement 
between two hard workers and in the return of the violator 
of his doctrine to what the judiciary ruled. I will use 
analytical, descriptive, and inductive methods to achieve 
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this manuscript. The most important findings of the 
researcher include: 

- The jurists - may Allah Almighty have mercy on 
them - have always compiled their books based on what 
they received from referendums or facts that came down 
to them. 

-In his letter, Al-Qarafi referred to the approved 
books in the school of thought, some of them are fatwas 
and some which are authored, and he quoted many of 
their texts, some of which have been verified and some of 
which are still in manuscript form. 

-Commentary on divorce, manumission, and vows 
are among the issues that still occur frequently in people's 
lives, and the need to know their rulings is great. 
Keywords: Suspension, The Suspended, Divorce, Al-
Qarafi. 
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  المقدمة

یْن ف جعلھَم للخیر الحمد � الذي أنارَ بالحكمة قلوبَ العلماء، وفَقَّھَ من شاء في الدِّ
أصفیاء، وصلاةً وسلامًا على إمامِ الحنفاء، وسَیِّدِ الأنبیاء، وعلى آلھ وأصحابھ النجباء، 

  ومن اتبع سبیلھم، وسار على نھجھم، وسلم تسلیمًا كثیرا، إلى یوم الدین، أما بعد:
على مخطوطة مھمة في علم الفقھ لمؤلفٍ بارع،  -بحمد الله تعالى-فقد وقفت 

 -رحمھ الله تعالى-فنن، وھو العلامة بدر الدین محمد بن یحیى القرافي المالكي ومحققٍّ مت
وھذه المخطوطة بعنوان (إحكام التحقیق بأحكام التعلیق)، وھي رسالة نفیسة فریدة في 

دفعني رغبة المشاركة في إخراجھا إلى عالم حَرِیَّة بالعنایة والتحقیق، وقد  بابھا،
والعنایة بھا؛ راجیًا من الله سبحانھ الإعانة، والسداد، والقبول؛ المطبوع أن أقوم بتحقیقھا 

إنھ خیرُ مسؤولٍ، وأكرمُ مؤمول، وصلى الله وسلم على سیدنا ونبینا محمد، وعلى آلھ 
  وصحبھ أجمعین.

  

  أھمیة الموضوع:
  یمكن إبراز أھمیة ھذا المخطوط من خلال النقاط التالیة:

موضوعات المھمة في الفقھ الإسلامي أن موضوع التعلیق في العقود من ال.١
حیث یدخل في كثیرٍ من أبوب الفقھ، ومن أبرزھا التعلیق في عقود 
المعاوضات، وتعلیق الطلاق، والأیمان وغیرھا، وھي أبواب تمس الحاجة 

  إلیھا في كل وقت.
أن ھذا الموضوع لم یفرده العلماء رحمھم الله بالتصنیف، ولم یعھد فیھ تألیف، .٢

لإمام القرافي رحمھ الله في آخر رسالتھ ھذه: "فإن الأمر الذي لم كما قال ا
ب الأطراف مُتَباعِد  یُوْضَع فیھ تصنیف، ولم یُعْھَد فیھ تألیف؛ لم یزل مُتَشَعِّ
الأوصاف..". إلى آخر كلامھ. وھذا في الحقیقة یعتبر من أھم الأمور التي 

 تحقیقھ.تبرز لنا أھمیة ھذا المخطوط، والحاجة إلى إخراجھ و
اشتملت ھذه الرسالة القیمة على جملة من القواعد والضوابط المھمة في .٣

  التعلیق.
، وتمكنھ في المذھب -رحمھ الله-مكانة مؤلفھ العلامة بدر الدین القرافي .٤

 المالكي.
كثرة النقول عن أئمة المذھب المالكي، وغیرھم الذین یعز الوقوف على .٥

 كلامھم في مظانھ في كتب الفقھ.

  لة البحث:مشك
لما كانت صور تعلیق الأیمان ومنھا تعلیق الطلاق مما تعظم إلیھا الحاجة في  

جمیع العصور، وتكثر أسئلة الناس واستفتاؤھم عن أحكامھا، وفي وقوع الطلاق بخاصة 
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أو عدم وقوعھ، ووجود الخلاف في ھذه المسألة بین فقھاء الأمة؛ كان لزامًا بیان ما یجب 
  تحریر القول فیھا، وذلك من خلال الإجابة على التساؤلات الآتیة:في ھذه المسألة و

  ما حقیقة التعلیق؟، وفي وقوع المعلق والمعلق علیھ في وقتٍ واحد؟
  وفي التعلیق ھل ھو من باب الالتزام والأیمان فیحكم فیھ بالموجب؟

  وفي المعتبر في الأیمان ھل المعاني والمقاصد أم الألفاظ؟
  على مُتَعَدّد؟ وفي حكم التعلیق 

  وفي الحیلة ھل تنفع في التعلیق؟
  أسباب اختیار الموضوع:

 ما تقدم في أھمیة الموضوع..١
أن ھذه الرسالة المھمة لم تخرج إلى عالم المطبوع حتى الآن، ولم تنل العنایة .٢

 اللائقة بھا مع أھمیة موضوعھا، وجلالة مؤلفھا.
فة للمكتبة الإسلامیة الرغبة الشخصیة في تحقیق كتاب مخطوط یكون إضا.٣

  والفقھیة على وجھ الخصوص.

  أھداف الموضوع:

 التوسع في موضوع البحث، والإثراء العلمي من ذلك..١
 إخراج ھذه الرسالة القیمة بالصورة التي تلیق بھا..٢
 تنمیة الملكة الفقھیة من خلال دراسة ھذا الكتاب وتحقیقھ..٣

  إجراءات البحث:

على نسخة المكتبة الأحمدیة،  - تعالىبعد الله-اعتمدت في نسخ المخطوط .١
 ونسخة جامعة الملك سعود، ونسخة الجامعة الإسلامیة بالمدینة المنورة.

 قابلت بین النسخ، وأثبت الفروق بینھا..٢
قمت بعزو الآیات إلى مواضعھا من المصحف الشریف مع وضعھا في .٣

 أقواسھا المعروفة.
المؤلف، فإن كان الحدیث في  خرّجت الأحادیث النبویة الشریفة التي أوردھا.٤

جتھ من مظانھ في كتب  الصحیحین أو في أحدھما خرجتھ منھما، وإلا خرَّ
السنة مع بیان درجتھ من حیث الصحة والضعف بناء على كلام أھل العلم 

 المختصین في ذلك.
عزوت الأقوال إلى أصحابھا اعتمادًا على الكتب الأصلیة إن كانت موجودة .٥

 ي نقلت عنھا.وإلا من الكتب الت
 رسمت الكلمات وفق الرسم الإملائي المعروف..٦
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 ترجمت الأعلام الواردة أسماؤھم في الكتاب ترجمة موجزة..٧
 وضعت فھرسا عاما في نھایة الكتاب..٨
  كتبت خاتمة موجزة ذكرت فیھا أھم النتائج والتوصیات..٩

   الدراسات السابقة:
معات أو في المكتبات بعد البحث في قواعد البیانات سواء في مكتبات الجا

أو في الفھرس العربي الموحد عن تحقیق  - الانترنت-العامة، أو على الشبكة العنكبوتیة 
  لھذا المخطوط فلم أجد، فاستعنت با� تعالى في تحقیق ھذا المخطوط، ودراستھ.

  انتظمت خطة البحث في مقدمة، وقسمین، وخاتمة، وفھارس. خطة البحث:
لى أھمیة الموضوع، وأسباب اختیاره، والدراسات السابقة، المقدمة: وقد اشتملت ع

  وتقسیمات البحث.
  أما القسمان فكما یلي:

  القسم الأول: قسم الدراسة: 
  ویشتمل على مبحثین:

  المبحث الأول: ترجمة المؤلف:
  وفیھ أربعة مطالب:

  المطلب الأول: اسمھ، ومذھبھ، ومولده، ونشأتھ العلمیة، ووفاتھ.
  : أبرز شیوخھ، وتلامذتھ.المطلب الثاني

  المطلب الثالث: مكانتھ العلمیة، وثناء العلماء علیھ.
  المطلب الرابع: آثاره العلمیة.

  المبحث الثاني: دراسة المخطوط:
  وفیھ مطلبان:

  المطلب الأول: اسم المخطوط، وتوثیق نسبتھ لمؤلفھ، وفیھ فرعان:
  الفرع الأول: اسم المخطوط.

  بتھ لمؤلفھ.الفرع الثاني: توثیق نس
  المطلب الثاني: وصف النسخ المخطوطة، وذكر نماذج منھا.

  وفیھ فرعان:
  الفرع الأول: وصف النسخ المخطوطة.

  الفرع الثاني: نماذج من المخطوطة.
  القسم الثاني: قسم التحقیق.

  الخاتمة.
  ثبت المصادر والمراجع.
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  القسم الأول: قسم الدراسة.

  :)١(المبحث الأول: ترجمة المؤلف

 المطلب الأول: اسمه، ومذهبه، ومولده، ونشأته العلمية، ووفاته:

ھو بدر الدین محمد بن یحیى بن عمر بن (أحمد) یونس القرافي المصري 
  المالكي القاضي بالباب المصري رئیس العلماء في عصره، وشیخ المالكیة.

ولد لیلة السابع والعشرین من شھر رمضان سنة تسع وثلاثین وتسعمائة 
ھـ)، وكانت ولادتھ في تلك اللیلة سببًا لتلقیبھ ببدر الدین كما ذكر ذلك صاحب ٩٣٩(

مِیْري المالكي جد  كتاب توشیح الدیباج عند ترجمة القاضي محمد بن عبد الكریم الدَّ
  .)٢(المؤلف لأمھ

نشأ العلامة القرافي في بیئة علمیة فقد كان جده لأمھ من كبار العلماء والقضاة 
كذلك كان أبوه یحیى بن عمر ممن اشتھر بعلم الفقھ، وقد أخذ عنھ ولده بدر في زمنھ، و

  الدین. 
وقد اشتھر القرافي بجمع الكتب والعنایة بھا قال المحبّي كما في خلاصة الأثر: 

  .)٣("وأما ما جمعھ من الكتب فیعجز الحساب إحصاؤه وتعداده"
علیھ بجامع ھـ)، وصلي ١٠٠٨( رمضان سنة توفي العلامة القرافي في

  .)٤(الأزھر
خ التنبكتي وفاتھ في ( . ولكن الأرجح ھو ما ذھب إلیھ الأكثر )٥()ـھ١٠٠٩وأرَّ

ھـ)، قال المحبّي: "وكانت وفاتھ في نھار الخمیس ١٠٠٨من أن وفاتھ كانت في عام (
  .)٦(ثاني عشر شھر رمضان سنة ثمان بعد الألف"

                                                        

)، وهي أحفل تراجمه، ونيل الابتهاج بتطريز الديباج ٤٦٢ -٤/٢٥٨) مصادر ترجمته في: خلاصة الأثر للمحبي (١(

 ).١٤١-٧/١٤٠)، الأعلام للزركلي (٤١٨، ١/٤١٧مخلوف ()، شجرة النور الزكية ل٦٠٣للتمبكتي (ص

 ).٢٦٢/ ٤) خلاصة الأثر للمحبي (٢(

 ).٤/٢٥٩) خلاصة الأثر (٣(

 ١٤٤: ٤، و ١٦٦: ٣والكتبخانة  )،١/٤١٨)، شجرة النور الزكية لمخلوف (٢٦٢/ ٤) انظر: خلاصة الأثر للمحبي (٤(

 ).١٥٠٢، ومعجم المطبوعات (٣٤٦: ٢والأزهرية  ٢٤٧: ٧و 

 ).٤/١٠٦وعنه الفكر السامي للحجوي ( )،٦٠٣) نيل الابتهاج للتمكتي ص (٥(

 )١٥٠٢، ومعجم المطبوعات (٣٤٦: ٢، والأزهرية ٢٤٧: ٧و  ١٤٤: ٤، و ١٦٦: ٣ والكتبخانة )٦(
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 :)١(المطلب الثاني: أبرز شيوخه، وتلامذته

المصنف في بیئة علمیة متمیزة، فقد كانت مصر إذ ذاك آنذاك تزخر بالعلماء  نشأ
في شتى الفنون والمعارف، مما ساعد في تكوین شخصیة بدر الدین القرافي، ونبوغھ 

  العلمي، حیث لازم العلماء، وأخذ عنھم الفقھ والحدیث. 
  أخذ الفقھ عن: 

 والده شمس الدین یحیى بن عمر بن أحمد القرافي..١
 وعبد الرحمن بن علي الأجھوري..٢
 والشیخ زین بن أحمد الجیزي. .٣
 والتاجوري. .٤

 وروى الحدیث عن جماعة منھم:     
 .)٢(محمد بن الشیخ محمد محب الدین بن أحمد ابن الشیخ محمد الفیشي.١
 جمال الدین یوسف ابن الشیخ القاضي زكري..٢
 والعلامة النجم الغطّي، المسند الحافظ الكبیر..٣
 الصفا البكري الحنفي. وابن أبي.٤
 .)٣(والزین الجیزي.٥

بعد البحث والتتبع في كتب التراجم، فقد أخذ عن المصنف عدد  أما تلامذتھ:
  :)٤(من التلامیذ ومن أبرزھم

 محمد بن أبى بكر الشیخ العارف المعروف بالیتیم الدمشقي العاتكي..١
د بن وزین العابدین بن عبد الرؤوف بن یحیى بن محمد بن محمد بن محم.٢

 أحمد بن مخلوف بن عبد السلام الحدادي ثم المناوي القاھري الشافعي. 
ومحمد بن أبى بكر بن داود بن عبد الرحمن بن عبد الخالق بن عبد الرحمن .٣

الملقب محب الدین بن تقي الدین أبو الفضل العلواني الحموي الدمشقي 
  الحنفي.

                                                        

)، شجرة النور الزكية لمخلوف ٦٠٣)، نيل الابتهاج للتمبكتي ص (٤/٢٥٨) انظر: خلاصة الأثر للمحبي (١(

)١/٤١٧.( 

 ).٤٠٥/ ١) شجرة النور الزكية لمخلوف (٢(

 ).١٩٣/ ٢) خلاصة الأثر للمحبي (٣(

 ).٣٢١/ ٣) خلاصة الأثر للمحبي (٤(
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 ليه.المطلب الثالث: مكانته العلمية، وثناء العلماء ع

منزلة عالیة، ومكانة رفیعة، فقد اتصف  -رحمھ الله تعالى-تبوأ العلامة بدر الدین القرافي 

بالفضائل، وحاز الآداب والمفاخر، وعُرِف بالإتقان واشتھر بالنباھة، كان صدرا من 

صدور العلم، ومن أعلم قضاة المالكیة في عصره، حیث تقلدّ القضاء في القاھرة نحوًا 

  ة. من خمسین سن

قال المحبّي كما في ترجمتھ في خلاصة الأثر: "محمد بن یحیى بن عمر بن یونس 

الملقب بدر الدین القرافي المصري المالكي القاضي بالباب المصري رئیس العلماء في 

عصره وشیخ المالكیة كان صدرًا من صدور العلم لھ ھمة عالیة وطلاقة وجھ مع خلق 

الریاض النواضر وباھر مزایا تحار فیھا الأعین وضي وخلق رضي إلى سجایا كفاغمة 

  . إلى آخر كلامھ.)١(النواظر.."

وقال عنھ القاضي محب الدین المحبّي "العلامة والعمدة الفھامة المتصف بالفضائل 

والفواضل في جمیع المسالك الحائز لرق الآداب فھو للفتوّة مُتمّم، وللفتاوى مالك بدر 

دین القرافي المالكي فإنھ أتقن مذھبھ غایة الإتقان واحتوى الملة والدین القاضي بدر ال

  .)٢(على الفضائل ونباھة الشأن، ولھ جامعیّة حسنھ، وحسن إنشاء، وأشعارٌ مُسْتحسَنھ"

د بن یحیي  وقال صاحب كتاب شجرة النور الزكیة في ترجمتھ: "القاضي بدر الدین محمَّ

فھّامة واحد دھره ورئیس العلماء في القرافي:.. الشیخ العلامة المتصف بالفضائل ال

  .)٣(عصره"

                                                        

 ).٤/٢٥٨) الأعلام للزركلي (١(

 ).٢٥٩/ ٤) خلاصة الأثر للمحبي (٢(

 ).٤١٧/ ١) شجرة النور الزكية لمخلوف (٣(
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 المطلب الرابع: آثاره العلمية:

للعلامة بدر الدین القرافي جملة نافعة من المصنفات العلمیة، وقد تنوعت ھذه 

المصنفات في علوم الشریعة المتنوعة في الحدیث، والفقھ، واللغة، وغیرھا، بعضھا 

  :)١(یلي عرض موجز لأبرز ھذه المؤلفات مطبوع وبعضھا لا یزال مخطوطا، وفیما

 .)٢(الإبانة في صحة إسقاط ما لم یسقط من الحضانة. وھو مطبوع.١

 إحكام التحقیق في أحكام التعلیق. وھو كتابانا ھذا..٢

 .)٣(تخریج حدیث "اتركوا الحبشة ما تركوكم".٣

 . )٤(الدرر النفائس في شأن الكنائس. مطبوع.٤

 .)٥(ل ورتبة البلح. مخطوطتوالي المنح في أسماء ثمار النخ.٥

 .)٦(الدرة المنیفة في الفراغ عن الوظیفة. وھو مطبوع.٦

                                                        

)، كشف الظنون للحاج خليفة ٦٠٣لتمبكتي ص()، نيل الابتهاج ل٢٥٩-٤/٢٥٨) انظر: خلاصة الأثر (١(

)، ٧/١٤٠)، الأعلام للزركلي (٢/٢٦٣)، هدية العارفين للبغدادي (٣/٣٤)، إيضاح المكنون للبغدادي (٢/١٦٢٨(

 ).٢٠-١٧مقدمة تحقيق كتاب التوشيح للشتيوي ص (

 ) قام بتحقيقه الدكتور يحيى أحمد الجردي، وطبع في مكتبة الغرباء الأثرية.٢(

سطر)، رقم  ٢١أوراق ( ٤) وله نسخة تامة مخطوطة في المكتبة المركزية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. ٣(

 ). ٧/١٤١)، الأعلام (٤٤٠ف، انظر: مداخل المؤلفين ص (٣٢-٢٤٢٤الحفظ: 

 ) دراسة وتحقيق حسن حافظي علوي. عن دار أبي قراق.٤(

 ١٠٢٤) كتبت بخط مغربي سنة: ٧٢٤٨بالرباط، ضمن مجموع رقم: ( ) مصدر المخطوط: خزانة الحسنية الملكية٥(

 ١٨، عدد أسطر الورقة: ٣نسخها: أحمد بابا بن أحمد. عدد الأوراق: 

سطر)، رقم  ٢١أوراق ( ٧) وله نسخة تامة محفوظة في المكتبة المركزية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. ٦(

إيضاح  )،٧/١٤١)، الأعلام للزركلي (٤٤٠اخل المؤلفين ص (ف، انظر: مد ٤-٥٣٢٦ف٣٢-٢٤٢٤الحفظ: 

 ).. ١/٣٨٠المكنون (
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، وقال: "جمع فیھ )١(شرف البدر، بضیاء لیلة القدر. ذكره صاحب كشف الظنون.٧

ھـ". ٩٨٧أقوال أھل التفسیر، في سورة القدر. ورتبھا على سبعة أوجھ. ألفھ في: سنة 

 ولم أقف علیھ.

 شرح ابن الحاجب..٨

 .)٢(ل الدیباج لابن فرحونذی .٩

 .)٣(شرح مختصر خلیل.١٠

  .)٤(الجواھر المنتشرة في ھبة السید لأم الولد والمدبرة.١١

  القول المأنوس بفتح مغلق القاموس. وھو مطبوع..١٢

 توشیح الدیباج وحلیة الابتھاج. وھو مطبوع كذلك..١٣

 ، وھي ضمن مجموع بجامعة الملك سعود، فیھ أربعة كتب)٥([مسألة حول الطلاق].١٤

أولھا رسالة في الوقف، وبعد الوقوف علیھا تبین أنھا رسالة (إحكام التحقیق  كتب

 بأحكام التعلیق) التي أقوم بتحقیقھا.

 .)٦(شرح الموطأ.١٥

  .)٧(وشرح التھذیب .١٦

                                                        

 ).٢/١٠٤٦) كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون للحاج خليفة (١(

 ).٤/٢٥٨) خلاصة الأثر للمحبي (٢(

 ).٢/١٦٢٨) كشف الظنون للحاج خليفة (٣(

سطر)، رقم  ٢١أوراق ( ٥لإسلامية بالمدينة المنورة. ) وله نسخة تامة محفوظة في المكتبة المركزية بالجامعة ا٤(

)، إيضاح ٧/١٤١)، الأعلام للزركلي (٤٤٠ف، وانظر: مداخل المؤلفين والأعلام العرب ص ( ٥-٥٣٢٦الحفظ: 

 ).١/٣٨٠المكنون للبغدادي (

عة كتب أولها ، العنوان: مجموع فيه أرب١١٤٣/٣ف  ٥١٣١قسم المخطوطات. الرقم:  -) مكتبة جامعة الملك سعود٥(

×  ٢١.٥ق،  ٩٤هـ. عدد الأوراق.  ١٣أولها رسالة في الوقف، المؤلف. أحمد بن عمار.. وآخرون. تاريخ النسخ. ق 

 ٨٦حتى  ٧٧سم. وتبدأ رسالة القرافي من اللوح  ١٥.٥

 ).٤/٢٥٨) خلاصة الأثر للمحبي (٦(

 ).٤/٢٥٨) خلاصة الأثر للمحبي (٧(
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  المبحث الثاني: دراسة المخطوط:

 المطلب الأول: اسم المخطوط، وتوثيق نسبته لمؤلفه، وفيه فرعان:

  .الفرع الأول: اسم المخطوط
وجاء تسمیتھ في بعض النسخ: إحكام التحقیق في أحكام التعلیق. كما في مجموع 

 14680مخطوط بالمكتبة الأحمدیة بتونس رقم 
  الفرع الثاني: توثیق نسبتھ لمؤلفھ.

إلى العلامة بدر الدین القرافي،  (إحكام التحقیق بأحكام التعلیق)نسبة رسالة 
  ة:ثابتة دون أدنى شك، وذلك للأمور الآتی

  أنھ قد أثبت على غلافھا عنوانھا منسوبة إلیھ، وفي مستھل الرسالة كذلك. -
ثبتت نسبتھا في كتب التراجم كما في كتاب ھدیة العارفین وغیره، قال إسماعیل -

عْلیِق"  . )١(البابرتي: "لھ من التصانیف: إحكام التَّحْقِیق بأحكام التَّ
الة في قولھ: "لھ كتب منھا:.. مجموع أشار الزركلي في كتابھ الأعلام إلى ھذه الرس-

. والإشارة بحرف (خ) تعني أنھا لا زالت مخطوطة. وھذه )٢(خ) - (رسائل في الفقھ 
 المخطوطة موجودة ضمن مجموع رسائل للعلامة القرافي في خزائن المخطوطات.

 ذكر ھذه المخطوطة محقق كتاب التوشیح، ومحقق-
التألیف، ولم تنسب ھذه الرسالة إلى غیره حتى أن المؤلف من العلماء المعروفین بكثرة -

 یقع الشك فیھا.

 المطلب الثاني: وصف النسخ المخطوطة، وذكر نماذج منها:

  وفیھ فرعان:
  الفرع الأول: وصف النسخ المخطوطة.

  خمس نسخ محفوظة في المكتبة المركزیة بالجامعة الإسلامیة بالمدینة
واعتمدتھا في التحقیق، وھي  . وقد حصلت على أحد ھذه النسخ)٣(المنورة

 النسخة الأولى ورمزت لھا بالحرف (س).

                                                        

 ).٢٦٣/ ٢) هدية العارفين للبغدادي (١(

 ).١٤١/ ٧) الأعلام للزركلي (٢(

) انظر: فهرس المخطوطات بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. وقد حصلت عليها عن طريق عمادة شؤون ٣(

 المخطوطات بالجامعة فشكر االله لهم، وبارك في جهودهم. -المكتبات
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  وبیان ھذه النسخ كالآتي:
سطر). خط مغربي  ٢١ورقة، ( ١٣، ١٢٨٨) ١٨٧١النسخة الأولى نشرت في: (.١

  ١- ٨٥٢٩واضح مقروء. رقم الحفظ: 
  ٢٦٣)، ھدیة العارفین مج ٧/١٤١، الأعلام (٤٤٠نسخة تامة. المراجع: المداخل ص 

 الموقع الأصلي: مكتبة الحرم النبوي الشریف.
سطر)، خط مغربي  ٢١ورقة ( ١٦، ١٢٨٨) ١٨٧١النسخة الثانیة ونشرت في: (.٢

 ١ -٨٥٥٠واضح. نسخة تامة ردیئة التصویر. رقم الحفظ: 
  ).٣٤/ ١)، إیضاح المكنون (٢٦٣/ ٢)، ھدیة العارفین (٤٤٠المراجع: المداخل ص (

 جد النبوي.الموقع الأصلي: مكتبة المس 
سطر). رقم الحفظ:  ٢٥ورقة ( ١٥، ١٢٦٦) ١٨٤٩النسخة الثالثة ونشرت في: (.٣

ف، العنوان: أحكام التحقیق في أحكام التعلیق. نسخ: محمد بن محمد بن ٤ -٤٠١٩
 ٢٥٨ص  ٤، خلاصة الأثر مج ٤٤٠محمد البسنامي. المراجع: المداخل ص 

 )١٦٨٦الموقع الأصلي: دار الكتب الوطنیة تونس تونس (
سطر). خط مغربي  ٢١ورقة ( ١٤، ١٢٨٨) ١٨٧١النسخة الرابعة ونشرت في (.٤

فرغ المؤلف من تألیفھا أواسط شھر شوال سنة ف.  ١- ٥٣٢٦معتاد، رقم الحفظ: 
التصویر. یوجد على الغلاف فھرس مضامین المجموع. نسخة تامة واضحة  ھـ.٩٧١

 ).٣٤إیضاح المكنون ص()، ٧/١٤١، الأعلام (٤٤٠المراجع: مداخل المؤلفین ص 
سطر). خط مغربي، كان  ٢١ورقة، ( ١٣) ١٨٧١النسخة الخامسة ونشرت في: (.٥

 ٨-٥٣٣٦ھـ في شوال. نسخة واضحة التصویر. رقم الحفظ: ٩٧١الفراغ من تألیفھ 
ف. الموقع الأصلي: مكتبة المسجد النبوي. یوجد على صفحة عنوان المجموع 

)، ھدیة ٧/١٤١، الأعلام (٤٤٠ل المؤلفین ص توقیف لمحمد العزیز. المراجع: مداخ
 ، الموقع الأصلي: مكتبة المسجد النبوي.٢٦٣العارفین مج 

 

 ١( نسخة مكتبة مخطوطات المسجد النبوي(.  

الحمد � الذي أمر عباده المؤمنین بالوفاء بالعھود،.. وبعد؛ فقد نزلت  بدایة المخطوط:
  مسألة یحتاج الحال إلى الاعتناء بشأنھا..

  ھایتھ:.. والحمد � الذي بنعمتھ تتم الصالحات وتنزل البركات.ن
  ھـ، بخط مغربي معتاد. ١٢٨٨نسخ في: 

  سم١٧+٢٢س، ٢١/ب) ١٣-/أ١ق: (١٣
  ھـ.٩٧١فرغ من تألیفھا عام 

                                                        

)، هدية العارفين ١/٣٤للبغدادي ( ). وانظر: إيضاح المكنون٢٤١) مخطوطات مكتبة المسجد النبوي الشريف ص (١(

 ).٧/١٤١)، الأعلام للزركلي (٢/٢٦٣للبغدادي (
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  ١٦٨، رقم الفیلم: ٣٠١٤)، رقم الحاسب: ١( ٣/٨٠رقم الحفظ: 
  

١(نسخة المكتبة الأحمدیة( . 

  ، 14680المكتبة الأحمدیة بتونس رقم موجودة ضمن مجموع مخطوط ب
كتاب إحكام التحقیق في أحكام التعلیق. أولھ: الحمد � الذي أمر عباده المؤمنین بالوفاء 

وھو  ٥٥إلى  ٣٩بالعقود.. وھو كتاب یتكون من خمسة فصول وخاتمة، یقع من ورقة 
  في العقود.

إسقاط ما لم یسقط من  وھناك نسخة ثانیة لھذه الرسالة مع رسالة الإبانة في صحة
  .)٢(، وھو مجموع رديء الخط15025الحضانة بالمكتبة الأحمدیة بتونس رقم 

  

٣(نسخة في المكتبة الخدیویة(. 
  ٥٤١٠، ن ع ١٩٥، ن خ ١ج ٥رقمھا: نس 

  
.نسخة مكتبة جامعة الملك سعود  

، العنوان: ١١٤٣/٣ف  ٥١٣١قسم المخطوطات. الرقم:  - مكتبة جامعة الملك سعود
ع فیھ أربعة كتب أولھا رسالة في الوقف، المؤلف. أحمد بن عمار.. وآخرون. مجمو

سم. وتبدأ رسالة القرافي  ١٥.٥×  ٢١.٥ق،  ٩٤ھـ. عدد الأوراق.  ١٣تاریخ النسخ. ق 
  ، ورمزت لھا (ج)٨٦حتى  ٧٧من اللوح 

                                                        

أحمد الشتيوي لكتاب توشيح  ، خطها متوسط ومتأخرة النسخ. انظر: تحقيق١٦٨١٨) وهناك نسخة ثانية تحت رقم ١(

 )٢٠الديباج (ص

تحقيق رسالة الإبانة في صحة إسقاط ما  )، ومقدمة٢٠ص ( ) انظر: مقدمة كتاب توشيح الديباج تحقيق أحمد الشتيوي٢(

 ).٢١لم يجب من الحضانة للدكتور يحيى الجردي ص (

 ).٢٤٧) انظر: الفهرست الخديوية القسم الأول الجزء السابع ص (٣(
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  الفرع الثاني: نماذج من المخطوطة.

 نسخة (ت):.١

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  میة وقد رمزت لھا بـ (س) الإسلا الجامعةنسخة 

  

  



   م التعلیق تألیف: بدر الدین محمد بن یحیى بن عمر بن یونس القرافيإحكام التحقیق بأحكا     
  راشد بن عبد الله آل داودد.                   ھـ " تحقیقًا ودراسة " ١٠٠٨المتوفى سنة        

  

- ١٩١٠ - 

 

  

  نسخة جامعة الملك سعود وقد رمزت لھا بـ (ج).٢
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  القسم الثاني: قسم التحقيق:
  

ا ا ا 
)١(

  

  .)٢(صلى الله على سیدنا ومولانا محمد، وعلى صحبھ وسلم
یق الحمدُ � الذي أمرَ عباده المؤمنین بالوفاء بالعقود، وحَثَّ على حفظ المواث

والعھود، والصلاة والسلام على سیدنا محمدٍ صاحبِ اللِّواء المعقود، والحوضِ 
، وبعدُ؛ فقد نزلت مسألةٌ )٤(، وعلى آلھ وأصحابھ ذوي المآثر المحمودة والجود)٣(المورود

، فرأیت أن )٦(، وقَلَّ النقل فیھا)٥(یحتاجُ الحال إلى الاعتناءِ بشأنھا، ومزیدِ التفقُّھ لأمرھا
طرفًا یكون شاملاً لجمیع تَعَلُّقاتھا؛ لعموم الفائدة، والمسألة الواقعة أن شخًصا عَلَّقَ  أجمع

على نفسھ لزوجتھ أنھ متى سافر بھا من القاھرة المحروسة بطریقٍ من الطرق إلى 
غیرھا من الجھات بغیر رضاھا، وأبرأتھ من ربع دینار من صداقھا تكون طالقًا، وحَكَمَ 

مالكي ثم إنھ دفع الصداق من غیر طلبٍ منھا ولا إلزام حاكم، ثم ادعى  بموجب ذلك حاكمٌ 
علیھ عند حاكم شافعي بأن تسافر معھ إلى محلِّ طاعتھ بفار سكور، وحكم علیھا بالسفر 
ك بحكم الشافعي بعد وقوع الطلاق علیھ؛ لبراءة ذمتھ  معھ؛ فوقع النزاع بسبب ذلك، وتَمَسَّ

كَت الزوجةُ بحكم  من الصداق المُعَلَّق طلاقھا علیھ وعلى السفر بغیر رضاھا، وتَمَسَّ
المالكي الصادر منھ بموجب التعلیق، وأنَّ دفعھ الصداق قبل السفر تَحیُّلٌ منھ لعدم وقوع 

 الحكم المالكي إبطالَ الحیلة المذكورة ووقوعَ الطلاق، ووقع الكلام الطلاق، وأن مُوْجِب

في ذلك، وإظھار ما ھنالك؛ لما فیھ من نشر العلم،  في ذلك والاستفتاء، وطُلبَِ النقلُ 
وذلك في أواخر سنة سبعة وستین وتسعمائة، وتلخّص الكلام في  )٧(وإظھار الحق القویم

ذلك باختصار في فصول؛ إذ في الإطالة والخروج عن المقصود فضول مذیلاً بخاتمة 
  بلوغَ المأمول بمنِّھ وكرمِھ، آمین. تُسْفِر عن ذلك الوجھ المسؤول، مُسْتَوھِبًا من الله الكریم

                                                        

) في (س) ((كتاب إحكام التحقيق في أحكام التعليق تأليف محمد المدعو بدر الدين القرافي المالكي غفر االله له بمنه ١(

 دس روحه في الجنة بفضله آمين آمين آمين)).وق

 ) ليست موجودة في (س)، وفي (ت): ((إحكام التحقيق بأحكام التعليق للعلامة الشيخ بدر الدين القرافي)).٢(

 ) ((والحوض المورود)) ليست في (ج).٣(

 ) في (ج) ((أولي المآثر والجود)).٤(

 ) في (ج) ((في أمرها)).٥(

 أن انقل فيها)). ) في (ج) ((وقد طلب٦(

 ) ((القويم)) ليست في (ج).٧(
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  في حقیقة التعلیق، وفي وقوع المعلَّق والمعلَّق علیھ في آنٍ واحد. الفصل الأول:
  الفصل الثاني: في أن التعلیق من باب الالتزام والأیمان؛ فیحكم فیھ بالموجب.

  الفصل الثالث: في أن المعتبر في الأیمان المعاني والمقاصد.
د. الفصل الرابع:   في الحنث یقع بأقل الوجوه، وفي التعلیق على مُتَعدِّ

الفصل الخامس: في بطلان الحیلة في التعلیق والتشدید في ذلك، وفي التنبیھ على من 
  .)١(خالف ذلك

  الخاتمة في كشفھا المسألة المسؤول عنھا، وما قیل في أمثالھا.

  : )٢(الفصل الأول

  ،)٣(في حقيقة التعليق
َّ
ق عليه في آنٍ واحد:وفي وقوع المعل

َّ
  ق والمعل

الطلاق، وأمّا أنھ  قال العلامة القرافي: حقیقةُ التعلیق ربط الطلاق بالمِلْك لا نفس
: إنَّ المعلَّق علیھ )٤(یقع مع المعَلَّق والمعَلَّق علیھ في آنٍ واحدٍ، فقد قال ابن عبدالسلام

علة العقلیة مع معلولھا، فقول سببُ المعلَّق وعلةٌ شرعیة فیھ أجراھا العلماء مجرى ال
الرجل لزوجتھ: إن دخلت الدارَ فأنت طالقٌ معناه أنّ دخولَ الدار علةٌ في وقوع الطلاق، 

ألفاظ الطلاق معانیھا؛ فكما أن القائل  حصول معلولھا كما تستلزم )٥(وھذه العلة تستلزم
لم یكن لھ ذلك؛  إزالة حكم الطلاق بعد نطقھ بلفظ الطلاق لزوجتھ: أنت طالق لو أراد

فكذلك المعلِّق للطلاق على دخول الدار لیس لھ إزالة حكمھ بعد نطقھ بلفظ التعلیق، قال: 
معھا في زمانٍ واحد؛ ) ٦(وإذا ظھر لك ھذا فإذا وقعت علة الطلاق وجب وقوع معلولھا

في زمن علتھ، وتقدمھا علیھ لیس بالزمان؛ كما في  )٨(وقوع المعلول )٧(علمتَ من لما

                                                        

 ) في (ج) ((الخامس: في التعاليق والتشديد في ذلك)).١(

 ) في (ج) ((الفصل الثاني)). وهو سهوٌ من الناسخ.٢(

)، ٦/٢٦٠٠) هو أن يعلق الطلاق بشرط من الشروط، مثل أن يقول: إن كان كذا فهي طالق. انظر: التبصرة للخمي (٣(

 ).٤/٥١)، مواهب الجليل (٢/١٧٢مجتهد (بداية ال

). انظر: ٧٤٩) هو الإمام القاضي أبو عبد االله محمد بن عبد السلام بن يوسف بن كثير الهواري المالكي التونسي (ت٤(

  ).١/٣٠١)، شجرة النور (٤١٨انظر: الديباج المذهب ص (

 ) في (س) مستلزمة٥(

 ) في (ت) وجب علة معلولها، وفي (س) وقوع علتها.٦(

 ) في (ج) زيادة: أن٧(

 ) في (ج) المعلق.٨(
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في التوضیح ابنَ عبد  -رحمھ الله تعالى-كة الأصبع والخاتم. انتھى. وقد تبع الشیخ حر
السلام في ذلك فقال كما سیأتي بعد ھذا لأن المعلَّق والمعلَّق علیھ یقعان معًا في زمنٍ 
واحد إلا أنھ في مختصره عول على خلاف ھذا بقولھ: وتطلق عَقِیْبَھ بعد قولھ ومحلُّھ 

تعلیقا. وقد ردَّ ابن عَرْفة كلامَ ابن عبد السلام ھذا قائلاً: یرد بأن ھذا على مالك قبلھ وإن 
جمیع أحكامھا، ولیس كذلك؛ لأن التّخَلُّف في  في مُساواة العِلَّة الشرعیة للعلة العقلیة

دان في آنٍ  الشرعیة لمانعٍ جائزٌ، وفي اللفظیة ممتنعٌ مطلقا، وبأنھ لو كان كذلك اجتمع الضِّ
ي قولھ: إن تزوجتك فأنت طالق، ویمنع كون حركة الأصبع علة لحركة الخاتم، واحد ف

وھي الداعي للتعلیق بھما كسبًا لا تأثیرا.  وإن قالھ غیره بل ھما معلولا علةٍ واحدة،
انتھى. ونقل قبلھ كلام ابن رشد، واللَّخْمي في مسألة: إن صالحتك فأنت طالق، قلت: وما 

في قول التھذیب:  )١(الفقھ؛ فقد قال الشیخ أبو الحسن الصغیر قالھ ابن عَرْفة ھو مقتضى
وإن خالعھا على مالٍ ثم تبَیَّن أنھ كان قد أبََتَّھا قبل ذلك أو حلف بطلاقھا البتة أنھ لا 

ھ: قولھ: أو حلف بطلاقھا البتة أن لا یخالعھا الشیخ )٢(یخالعھا فالخلع ماض ، ما نصُّ
فأنت طالق البتة فألزمھ البتة، وإن كان الخلع قد تقدم، صورتھ: أن یقول لھا إن خالعتكِ 

ومثلھ ما في العتق الأول إن قال لعبده: إن بعتك فأنتَ حرٌّ فألزمھ العتق، وإن كان الشرط 
الذي ھو البیع لم یقع إلا بعد ما حصل في ملك المشتري، والنبي علیھ الصلاة والسلام 

، والانفصال عن ھذا أن یقال )٣(»یْمَا لاَ یَمْلكُِ بَنيِ آدَملاَ نَذْرَ فيِ مَعْصِیَةٍ، ولاَ فِ «قال: 
كأنھ قال: إذا أردت أن أخالعك أو أردت أن أبیعك؛ فحَمْلُ الكلام على مالھ فائدةٌ أولى من 

مَ العتق لحرمتھ، وكذلك  حملھ على ما لیس لھ فائدة، أو یقال ازدحم العتق والبیع فقدُِّ
لى العصمة فقدمت البتة لحقِّ الله تعالى، وخلاف ھذا في ازدحم الخلع والطلاق البتة ع

؛ فأنت طالق؛ فلا شيءَ )٤(الأیمان بالطلاق إذا قال لزوجتھ: إذا متُّ أنا أو إذا متِّ أنت
علیھ. الشیخ: إنما قال ذلك؛ لما قال في العتق الأوّل إذ لا تطلق میتةٌ ولا یوصي میتٌ 

عني مسألة من قال لزوجتھ إن خالعتك فأنت بطلاق والحالف أیضًا في ھذه المسألة أ
فیما حكاه عنھ ابن عبد البر في مسألة كتاب العتق، وفي جامع الطرر  طالق البتة. أشھب

                                                        

غير الزرويلي، الفقيه المالكي،١( له كتاب التقييد على  ) هو علي بن محمد بن عبدالحق، أبو الحسن، ويعرف بالصُّ

هـ. انظر: جذوة الاقتباس لابن القاضي ص  ٧١٩تهذيب المدونة من أحسن التقاييد وأصحها، توفي بفاس سنة 

 ).١/٣٠٩لمخلوف ()، شجرة النور ٤٧٢(

 ).٢/٣٩١) التهذيب في اختصار المدونة لابن البراذعي (٢(

، في كتاب »وَلاَ فيِمَا لاَ يَمْلكُِ الْعَبْدُ  لاَ نَذْرَ فيِ مَعْصِيَةِ االلهِ،«)، بلفظ: ٢/١٢٦٢) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (٣(

 ).١٦٤١د، برقم (النذر، باب لا وفاء لنذر في معصية االله، ولا فيما لا يملك العب

 ) ((أو إذا متِّ أنت)) ليست في (س).٤(
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ھذه المسألة، ومسألة كتاب العتق معترضة؛ لأن المشروط وھو الطلاق إنما یلزم بوقوع 
ق إن تزوجتك أو لعبده الشرط وھو الخلع ألا ترى أنھم قالوه فیمن قال لامرأتھ أنت طال

، والطلاق بالتزویج؛ لوقوع الحریة بعد )١(أنت حرٌّ إن اشتریتك أن الحریةَ تلزم بالشِّرى
. انتھى كلامھ، وفي ھذا التحریر )٣(وقد تقدم وجھ ذلك )٢(الشراء والطلاق بعد البناء

  كفایة.
  

  الفصل الثاني

  يه بالموجبِ:في أن التعليق من باب الالتزام والأيمان، وأنه يحكم ف

قال المحقق ابن عبد السلام في قول الرجل لأجنبیة: إن تزوجتك فأنت طالق؛ أن 
السابق على عقد النكاح إنما ھو التزام الوقوع لا نفْس الوقوع قال: فملكیة المحل عندنا 

. )٤(شرطٌ في وقوع الطلاق لا في الالتزام، فإن بین التزام الوقوع وبین الوقوع فرق
د ما قال ابن شاس )٥(ا یدل على أنھ من باب الیمین الذي ھو إلزامٌ انتھى. ومم في  )٦(مُؤَكَّ

الجواھر: "أما لو علَّق الطلاق على وجود تحقق الولایة كقولھ: إن نكحتك فأنت طالق 
بھ علیھا تحقیقًا أو تعلیقا نكحھا وقع  )٨(، فإذا)٧(فالمشھور في المذھب التسویة بین ترتُّ

تحقق الولایة إنما یقف علیھ نفوذ الطلاق ووقوعھ، وأما التعلیق فھو  الطلاق علیھا؛ لأن
  . انتھى.)١٠(لا نفوذ فیھ ولا وقوع إلا بعد تحققھ" )٩(یمینٌ بالطلاق

                                                        

 ) وفي (ج) المشتري.١(

 ) في (ت) بالبناء٢(

 ).٢/٣٥٦)، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (٦/٢٦١٣) انظر: التبصرة للخمي (٣(

 ) وفي (ج) ((وفرقٌ بين التزام الوقوع وبين الإيقاع)).٤(

 ) في (ج) التزام٥(

انظر: الديباج . هـ)٦١٠ن عبد االله بن نجم بن شاس بن نزار الجذامي السعدي المالكي، المتوفى سنة () هو: جلال الدي٦(

 ).١/٣٨( )، شجرة النور١/٤٤٣الديباج المذهب (

 ) في (ت) ((ترتبه عليها لو تعليقا)).٧(

 ) في (ج) فإن٨(

 ) في (ج) ((وأما الطلاق فهو يمين بالطلاق)) وكذلك في (س)٩(

 ).٢/٥٢٠مينة لابن شاس () عقد الجواهر الث١٠(
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بمجرد العقد؛  )١(إن تزوجتك فأنت طالق؛ فیلزم وفي التوضیح لو قال لأجنبیة:           
 )٢(الطلاق المُعَلَّق، وتطلق علیھ، ولا یفتقر عصمتھا تعلیقًا؛ لأن المشھور لزومُ  لأنھ مَلكََ 

إلى حكم حاكم؛ لأن المعلَّق والمعلَّق علیھ یقعان في زمنٍ واحد. انتھى. وأمّا الحكم فیھ 
بَبِیَّة  )٣(بالموجب فھو حكمٌ بالأثر الذي یوجبھ ذلك اللفظ، فموجبُھُ المحكوم فیھ انعقاد السَّ

ق عند وجود الصفة؛ لأن الشرط إذا دخل على بوقوع الطلا )٤(وھي الربطُ والالتزام
الآن  )٥(السبب لا یمنع انعقاده وإنما یُؤَخِر حكمھ إلى وجود المشروط، ولیس المحكوم بھ

وقوع الطلاق كما سبق إلى بعض الأوھام، وما للأصولیین والفقھاء في ھذا المنزع 
  .)٦(معلوم

  الفصل الثالث

  في أن المعتبر المعاني والمقاصد:

في كتاب الأیمان بالطلاق: قال مالكٌ فیمن حلف بالطلاق لا أكََلَ  )٧(المشدالي قال
ھذا إلى الرغیفَ كُلَّھ فأكل بعضھ؛ حنث، ولا ینفعھ كلھ بسبب یمینھ بالطلاق. انتھى. 

ما لو حلف لیَقْضِینَّ  ومن فروع ذلك:فألغى اللفظ مع صراحتھ، واعتبر المعنى المراد. 
كذا فقضاه قَبْلَھ لا یحنث؛ لأن قصده أن لا یكذب ولا یمطل وقد فعل  فلانًا حَقَّھ في یوم

قَ  فھو محمولٌ على المقاصد، ولو حلف لیأكُلنََّ ھذا الطعامَ غدًا فأكلھ الیوم حنث، وفرُِّ
بینھما: أن الطعام قد یخص بھ الیوم والغریم إنما القصد فیھ القضاء. وقد نقل العلامة 

على مختصر العلامة خلیل عند قولھ في الطلاق: وإن طلقتك في شرحھ الكبیر  )٨(بھرام

                                                        

 ) في (ج) فيلزمه١(

 ) في (ت) ولا يحتاج٢(

 ) في (ج) بالالتزام.٣(

 ) في (ج) والإلزام ٤(

 ) في (ج) ((وليس موجبه المحكوم به)).٥(

 ) في (ت) و(س) المعلوم.٦(

انظر: البدر ). ٨٦٤)، وتوفي سنة (٨٢١) هو أبو الفضل محمد بن محمد المشدالي المغربي المالكي، ولد سنة (٧(

 ).٢/٢٤٧الطالع للشوكاني (

ميِري، حامل لواء المذهب المالكي بمصر، وتلميذ العلامة ٨( ) تاج الدين أبو البقاء بهرام بن عبداالله بن عبدالعزيز الدَّ

 ===خليل، إذا أطلق الشارح فهو المعني دون غيره، وشرحه على مختصر خليل من أقدم شروح المختصر، له عليه 
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 )١(فأنت طالقٌ قبلھ ثلاثًا عن ابن القاسم: من تزوج امرأةً بشرط أنّ كُلَّ امرأةٍ یتزوجھا
علیھا طالقٌ ثم خطب امرأة فتزوجھا بشرط أن كلَّ امرأة ھي لھ طالق البتة؛ أنھ لا شيء 

: وجھھ أن معنى شرطھ )٢(ولى، قال الطرطوشيعلیھ في الثانیة، ویقع الطلاق على الأ
یعني وأنت مقیمةً فھي طالقٌ، فلما كان عقد  )٣(الأول أن كل امرأة إذا تزوجتھا علیك

الثانیة یوجب طلاق الأولى، وكأنھ لم یجمعھما إنما القصد كراھة أن یجمع معھا غیرھا. 
ع ابن زید قال: سألت ابن عن سما )٤(انتھى. فقد صرّح باعتبار القصد، وفي البیان أیضًا

القاسم عن رجلٍ قال امرأتھ طالقٌ إن وطئ فرجًا حرامًا أبدًا فأخذ جاریةً لامرأتھ فضَمَّ 
لھَا حتى أنزل الماء الدافق قال: قد  صدرھا إلى صدره، ووضع یده على محاسنھا، وقَبَّ

وإن لم  حنث. قال ابن رشد: لأن معنى یمینھ مجانبة الحرام فوجب أن یحنث بمباشرتھ
. ھذا ما في )٥(یصل إلى الوطء، ولو حملھ على اللفظ لم یحنث؛ لأنھ لم یطأ فرجًا حرامًا

الأیمان، وأما ما في الأحباس فحكى البرزلي خلافًا في اعتبار قَصْد المحبِّس أو لفظھ، 
حَ بھ البرزلي في شرط الواقف عدم إخراج  ومقتضى كلامھ ترجیح الأول ومنھ كما صَرَّ

قف من المدرسة، وبنى ذلك الخلاف على مراعاة قصد المحبِّس أو لفظھ، وانظر كتب الو
رَه   القرافي في الوصایا والعقود من ھذا المعنى.  )٦(ما حَرَّ

                                                                                                                                                   

ه. انظر: الضوء اللامع للسخاوي  ٨٠٥هـ وتوفي سنة  ٧٢٤شروح كبير ووسيط وصغير. مولده سنة  ثلاثة===

 ).٣٤٥/ ١)، شجرة النور الزكية لمخلوف (١٤٧)، نيل الابتهاج للتنبكتي ص (٣/١٩(

 ) في (ج) أتزوجها١(

ألف: سراج الملوك، وكتاب في  .) هو: أبو بكر محمد بن الوليد القرشي الفهري: المعروف بابن رَنْدَقَه الطُرطوشي٢(

هـ. انظر: الديباج المذهب لابن  ٥٢٠هـ وتوفي سنة  ٤٥١بدع الأمور ومحدثاتها، وشرح رسالة ابن أبي زيد. مولده سنة 

 ).١٨٤/ ١)، شجرة النور الزكية لمخلوف (٢/٢٤٤فرحون (

 ) في (ج) ((معنى شرطه للأولى أن كل امرأة أتزوجها عليك))٣(

 ).٦/٣٣٠يان والتحصيل لابن رشد () انظر: الب٤(

 ) ((وفي البيان أيضا.. إلى قوله: لم يطأ فرجًا حراما)) ليست في (ج).٥(

قه)).٦(  ) وفي (س) زيادة ((وحقَّ
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  الفصل الرابع

  في أن الحنث يقع بأقل الوجوه.

  
"قاعدةٌ: المشھورُ من مذھب مالك أنَّ البِّرَ یقع  في كلیاتھ الفقھیة: )١(قال المقَّرِي

  .)٢(بأكثرَ ما یحتملھ اللفظ، والحنثَ بأقََلِّھ"
  

مَ المبتوتةَ إلا بعد زوجٍ ثم إنھا لا تَحِلّ إلا  :)٣(قال ابن أبي زید لأن الله تعالى حَرَّ
مَ ما نكح الآباء، والإجماع على وقوعھ بالعقد، وما یحرم الشيء یكفي  بأكمل النكاح، وحَرَّ

صى. انتھى. وفي الشرح الكبیر للعلامة بھرام عند فیھ الیسیر، وما یبیحھ تطلب فیھ الأق
ما نصھ: كما لو حلف لا  قول العلامة خلیل في مختصره: (وحنث بالبعض عكس البِرّ)

یأكل ھذا الرغیفَ فأكََلَ بعضھ حنث، واستدل للمشھور بأن قاعدة الشرع أنّ الانتقالَ من 
لى الحلّ بالعكس، ألا ترى أنَّ العقد الحِلِّ إلى التحریم یكون فیھ أدنى سبب، ومن التحریم إ

على الأجنبیة مباح، وأنَّ ھذه الإباحة تذھب بمجرد عقد الأب علیھا دون وطئ، والمبتوتة 
لا تذھب حرمتھا إلا بمجموع عَقْدِ المُحَلِّل ووَطْئِھ، والأجنبیة لا یزول تحریمھا إلا بالعقد 

، )٤(باحتھا یكفي فیھ أدنى سببمع حصول الولي والزوج والشاھدین والصداق، وزوال إ
والخروج منھ إلى البرِّ یُطْلبَ بسببٍ أقوى من ذلك وھو فعل الكُلّ، ثم قال ووجھ فعل 

أیضًا أن الحالف على عدم الفعل كأكل الرغیف قَصْدُه التجنب عن كلِّ جُزْءٍ  )٥(المشھور

                                                        

) هو: أبو عبداالله محمد بن محمد بن أحمد القرشي التِّلْمِساني، الشهير بالمقرّي. من محققي المذهب. ألّف كتاب ١(

)، نيل ٥/٢٠٣هـ. انظر: نفح الطيب للتلمساني ( ٧٥٦لف قاعدة ومائتي قاعدة. توفي سنة القواعد اشتمل على أ

 ).١/٣٣٤)، شجرة النور لمخلوف (٤٢٠الابتهاج للتنبكتي (

)، الفروق ١١٠)، القوانين الفقهية لابن جزي ص (٢/٣٥٦). وانظر: عقد الجواهر لابن شاس (٢٧٩) القواعد ص (٢(

 ).٣/٧٣للقرافي (

هـ) له كتاب النوادر والزيادات ٣٨٦بو محمد عبد االله بن أبي زيد؛ عبد الرحمن النفزي، القيرواني، المالكي (ت ) هو: أ٣(

)، الديباج المذهب لابن ٦/٢١٥هـ). انظر: ترتيب المدارك للقاضي عياض (٣٨٦على المدونة، والرسالة. توفي سنة (

 ).١/٤٣٠فرحون (

 تقل الزوج به، فكذلك الخروج إلى الحنث يكفي فيه أدنى سبب)).) في (ج) ((يكفي فيه الطلاق الذي يس٤(

 ) في (ج) ووجه المشهور٥(
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، واعلم أنھ لا فرقَ )١(من أجزائھ، فكان كلُّ جزءٍ محلوفٍ علیھ، وإذا فعل بعضھ لم یحنث
 )٣(، ففي كتاب العتق من المدونة: وإذا قال)٢(عندنا بین جزء المحلوف علیھ وجزء الشرط

ة فدخلت إحداھما عتقت. وقیاسھ: إذا قال ذلك  لأمتھ: إن دخلت ھاتین الدارین فأنت حُرَّ
مام . انتھى. وقد تقدم نقل المشدالي كلام الإ)٤(بدخول إحدى الدارین لزوجتھ أن تطلق

لا أكََلَ ھذا القرُْصَ كُلَّھ، وفي ابن بشیر في القائل لزوجتھ: إن وضعتِ ما  )٥(فیمن حلف
؛ یحنث على المشھور، وفي )٦(في بطنكِ فأنت طالقٌ فوضعت واحدًا وبقي في بطنھا آخر

 محیاه ولا مماتھ، فشھد جنازة ابنھ حنث؛ لأن الحنث یقع )٧(وفي البیان: إذا حلف لا یشھد

جوه، وقال ابن القاسم: ومن قال لزوجتھ أنت طالق إن صلیتُ ركعتین، بأدنى الو یقع
فصلى ركعةً أو أحَْرَمَ ثم قطع؛ فإنھ یحنث، وكذا إن حلف لا یصوم فبَیَّتَ الصوم حتى 

. انتھى. ومن البیان أیضًا في رسم أمكنتني من )٩(صائمًا ثم أفطر )٨(طلع الفجر أو أصبح
لاق: أن لا تخرج امرأتھ من منزلھا إلا برضاھا من سماع عیسى في كتاب الأیمان بالط

ورضى أخیھا، فرضیت المرأة أن تخرج مع زوجھا وأبى الأخ قال: لا یخرج بھا إلا إذا 
: ھذا صحیحٌ على ما أجمعوا )١١(. قال محمد بن رشد)١٠(وقع الاجتماع منھم على الرضى

ى أحد منھم علیھ من أن الحنث یدخل بأقل الوجوه؛ لأن خروجھ بھا دون أن یرض
في وجوب الحنث علیھ ألا ترى أنھ لو حلف أن  كخروجھ بھا دون أن یرضى واحد منھم

                                                        

 ) في (ت) و (ج) ((لم يتجنب)).١(

 ) في (ج) وبين الشرط. وفي (ت) المشروط.٢(

 ) في (س) وإن قال٣(

 ).٢/٤٠٠) المدونة (٤(

 ) في (ج) بطلاق امرأته ٥(

 ) وفي (س) وفي بطنها آخر٦(

 لا شهد) وفي (ج) ٧(

 ) وفي (ت) وأصبح٨(

 ).٦/٢١٠) البيان والتحصيل لابن رشد (٩(

 ) في (ج) إلا باجتماع منهم على الرضى.١٠(

) هو: محمد بن أحمد بن محمد بن رشد المالكي يكنى أبا الوليد، من أعيان المالكية، ومؤلف كتاب البيان ١١(

)، سير أعلام النبلاء ٢/٢٤٨الديباج المذهب (انظر ترجمته:  هـ.٥٢٠هـ، ووفاته سنة ٤٥٠والتحصيل. ولد سنة 

)١٩/٥٠١.( 
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لا یدخل الدار حتى یأكل الرغیف یحنث إن دخل الدار قبل أن یستوعب أكل الرغیف كما 
یحنث إن دخلھ قبل أن یأكل منھ شیئًا وھذا بَیِّنٌ. ولو جعل أمرھا بأیدیھم إن أخرجھا بغیر 

في مسائل  )١(كان لھ أن یخرج بھا إذا رضیت، وما في ذلك في النكاح رضى منھم
  . )٢(الشروط مستوفًى؛ فقِفْ علیھ ھناك

  
أمرًا من سماع ابن القاسم من كتاب النكاح  )٣(ومنھ أیضًا مسألة من رسم لیرفعنَّ 

في التي اشترطت على زوجھا أن لا یخرج بھا إلا برضاھا أو رضى أبیھا. قال مالك: لا 
دري ما رضاھا أو رضى أبیھا إن كان الشرط رضاھا مع رضى أبیھا؛ فلیس لھ أن أ

یخرج بھا حتى یرضیا معا، وإن كان رضاھا وحدھا؛ فلھ أن یخرج بھا إذا رضیت، 
والبكر والثّیِّب في ذلك سواء. قال محمد بن رشد: لم یذكر في السؤال تقییدًا بشرط ولا 

أن لا یخرج بھا حتى  لشرط برضاھا مع رضى أبیھاعلیھ إن كان ا تملیكھ، وإیجاب مالك
بطلاق. وتقدّم تحصیلُ القول في  یدل على أنھ إنما تكلم على الشرط فقیّد )٤(یرضیا جمیعا

دًا بتملیك لكان الاعتبار برضاھا دون أبیھا، فإن كان  ذلك في النذور، ولو كان الشرط مُقَیَّ
ب كان رضًى بالبقاء مع زوجھا، وأمر الأب بیدھا فقد أسقطت حقھّا فیھ، وإن كان بید الأ

باتباع رأیھا إلا أن یبادر فیُطَلِّق قبل أن ینھاه السلطان فینفذ على ما ذكر قبل ھذه المسألة 
في رسم استأذن، وإن كانا جمیعًا فملكین لم یكن لھ أن یُطَلِّق دونھا إذ قد رضیت ھي 

حدھما أن یقضي بالفراق دون بإسقاط حقھا، ولو خرج بھا دون رضًى منھا لم یكن لأ
رضاھما جمیعا؛ لأنھما مملكان فلیس لأحدھما أن ینفرد بھ، ولو لم یكن الشرط مقیدًا 

على ما ذھب إلیھ مالك وجمیع أصحابھ، ولكن یستحب  )٥(بشيء لم یلزم ذلك الخروج
رُوطِ مَا اسْتَحْللَْتُ «الوفاء؛ لقولھ علیھ الصلاة والسلام:  . )٦(»مْ بھِِ الْفرُُوجَ إنَِّ أحََقَّ الشُّ

. وقد استفید منھ أنھا إذا رضیت )٧(انتھى من مختصر البیان لابن صاحب الصلات

                                                        

 ) في (س) النكاح١(

 ).٦/٢٣٩) انظر: البيان والتحصيل لابن رشد (٢(

 ) في (ج) من حلف ليرفعن٣(

 ) في (س) يرضيا معا. وفي (ج) معا جميعا٤(

 ) في (ج) الزوج٥(

)، ٢٧٢١في المهر عند عقدة النكاح برقم ()، كتاب الشروط، باب الشروط ٣/١٩٠) أخرجه البخاري في صحيحه (٦(

إنَِّ «). ولفظه في مسلم: ١٤١٨)، كتاب النكاح، باب الوفاء بالشروط في النكاح برقم (٢/١٠٣٥ومسلم في صحيحه (

رُوطِ أَنْ يُوفَى بهِِ، مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بهِِ الْفُرُوجَ   »أَحَقَّ الشُّ

 ).٤/٢٩٥) انظر: البيان والتحصيل (٧(
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إلى ذلك رضى  )١(بالخروج مع زوجھا وقد جعل أمرھا بیدھا على معنى التملیك، وضَمَّ 
الامتناع من الخروج بعد أن  )٢(ولا یقع علیھ الطلاق، فلو أرادت أبیھا اعتبر رضاھا فقط،

  .)٤(وضوحًا في الخاتمة إن شاء الله تعالى ففیھ ما ترى، وسنزیده )٣(رضیت بھ
  

رتُ إلا بإذنك  قال ابن القاسم: قال مالك من قال لامرأتھ: إن نكحتُ علیك أو تسرَّ
فأمرك بیدك، فأذنت لھ في جاریةٍ أو امرأة، فطَلَّقَ تلك المرأة وباعَ تلك الجاریة ثم بدا لھ 

ى قال: ذلك لامرأتھ إن شاءت أذنت لھ وإلا فلا، ولم یرَ أن تحلف أن یتزوج أو یتسرَّ 
یة بخصوصھا أما إذا ندمت بعد  رِّ على أنھ أنھا إنما أذنت في تلك المرأة بعینھا أو السُّ

. انتھى. وقال ابن )٦(حتى یفارق أو یبیع، فیرجع الأمر إلیھا )٥(إذنھا فلیس لھا أن تغیر
ى شرط عن ابن رشدٍ ما نصھ: "إن قال إن نكحت علیك في فصل التزویج عل )٧(عَرْفَة

فأمرك بیدك ولم یقل إلا بإذنك، فأرادت القضاء في نفسھا بعد أن نكح بإذنھا فسمع أصبغ 
أشھب؛ لھا ذلك، وقالھ سحنون في المجموعة، واحتج بمن سَلَّمَ شفعتھ قبل الشراء، 

، وقالھ مالك في رسم والمشھور لیس لھ ذلك، وقالھ أصبغ في سماعھ وروایتھ عنھ
. انتھى كلام ابن عرفة، وھو )٨(اغتسل من ھذا السماع، وسمعھ عیسى في كتاب التخییر"

. قال شیخ )٩(وھو صریحٌ في رجوعھا بعد أن نكح وھو مبنيٌّ على المعنى لا على اللفظ

                                                        

 (ج) ولو ضم ) في ١(

 ) في (ج) وانظر هنا لو أرادت٢(

 ) في (ج) بعده: ((لا يلتفت إليها في ذلك. قال ابن القاسم)).٣(

 ) في (ت) آمين٤(

 ) سقطت من (ج)٥(

 ).٤/٢٦٣) البيان والتحصيل لابن رشد (٦(

هـ).  ٨٠٣لفقه. توفي سنة () هو محمد بن محمد بن عرفة الوَرْغمي التونسي المالكي، أبو عبد االله، له المختصر في ا٧(

)، نيل الابتهاج للتنبكتي ص ٢/٣٣١)، الديباج المذهب لابن فرحون (٩/٢٤٠انظر: الضوء اللامع للسخاوي (

)٤٦٣.( 

 ).٣/٤٧٣) المختصر الفقهي (٨(

 ) في (ج) ((وهو فرع يرجع بناؤه على المعنى لا على اللفظ)).٩(
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ھ  )١(اللَّقَاني شیوخنا العلامة ناصر الدین في حاشیتھ على التوضیح حسبما نقلتھ من خطِّ
ھ: فقولھ: والمشھور یشكل بھ قول الشارح في ب عد أن نقل كلام ابن عرفة ھذا ما نصُّ

حكى ابن  )٤(أسقطت شرطًا قبل وجوبھ. انتھى. لكن )٣(الشیخ خلیل: إذا )٢(مختصره، وھو
عَى أنھ وقع في بعض النسخ كذلك؛  ابن غازي لفظ العلامة خلیل: برضًا لا شرطا، وادَّ

رْه. وأما لو رجعت ق فیما إذا جعل أمر الداخلة بیدِ ھذه  )٥(بل أن یتكلم ففي المتیطیّةفتَدَبَّ
: ویكون لھا أن تأذن لھ في فعل ذلك، وفي كل ما جعل فیھ )٦(الزوجة قال فیھا: فصلٌ 

أمرھا بیدھا قال في الواضحة: فإن رجعت قبل أن یفعل كان ذلك لھا. قال فصلٌ وابن 
عن مالك، وقال أشھب في كتاب محمد: إذنُھا القاسم لا یرى لھا رجوعًا، ورواه ابن وھب 

قبل أن تنكح لیس بإذن؛ لأنھا أذنت قبل أن یصیر اللفظ بیدھا في النكاح، ولھا الرجوع، 
إذا نكح، وحكاه ابن حبیب في الواضحة، وقالھ سحنون. قال بعض الموثقین:  )٧(وتقضي

ط لزوجھا، ووضعت وھو أشبھ بأصول المدونة. قال المتیطي: فإذا أسقطت الزوجة الشر
. انتھى. قال شیخ شیوخنا )٨(عنھ ذلك نفذ ذلك لھ على ما تقدّم من قول مالك، وابن القاسم

اللَّقاني في حاشیتھ بعد أن نقل كلام المتیطي ھذا ما نصھ: وظاھره أیضًا أن الراجح عنده 
 )٩(. انتھى.ھو قول مالك وابن القاسم، وھو الذي شَھَرَه ابنُ رشد على ما نقلھ ابن عَرْفة

وسیأتي لھ اجتھاد في ھذا المعنى في الخاتمة، ثم إن كلامَ ابن رشد فیما إذا كان تعلیقُ 
دًا بما ذكر كما إذا قال: إن  دًا برضاھا كما ھو صریحُ كلامھ أما إذا لم یكن مُقَیَّ الطلاق مُقَیَّ

یتي حُرّة، وفعل ذلك لیس ھذا الحكم تُكِ طالقٌ أو سُرِّ وھو الإسقاط، وقد  فعلت كذا فضَرَّ

                                                        

ين اللقاني، المالكي. استفتي من سائر الأقاليم في العلوم العقلية ) هو العلامة المحقق محمد بن حسن ناصر الد١(

). انظر: توشيح ٨٧٣)، مولده كتبه بخطه سنة (٩٥٨والنقلية، وانتهت إليه رئاسة العلم بمصر توفي في شعبان سنة (

 ).٥٩٠)، نيل الابتهاج للتنبكتي ص (٢٠٢الديباج للقرافي ص (

 ) في (ج) يعني ٢(

 ) في (ج) أو٣(

 في (ج) وكذا  )٤(

 ) في (ج) ((وأصرح منه في المقصود ما في المتيطية..)).٥(

 ) وفي (ج) ((قال فيها قال فصل وابن القاسم لا يرى لها..)).٦(

 ) وفي (ت) وتقتضي٧(

 ).٥/٢٠١) انظر: النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني (٨(

بعد النكاح إن نكح، وكلام المتيطي ظاهر أن قول مالك وابن  ) في (ت) زيادة ((لكن تشهير ابن رشد فيما إذا قامت٩(

 القاسم فيما إذا قامت قبل أو بعد. انتهى)).
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: (إلا أن یسقط ما تقرر بعد العقد بلا یمین  إلى ذلك العلامة خلیل مفھومًا بقولھ أشار
د ففي المدونة)١(منھ) : "وإن حَلفََ لا یأكلُ خبزًا أو زیتًا أو لا  . وأما التعلیق على مُتَعَدِّ
المدونة في قولھا  . انتھى. قال المشدالي في حاشیتھ على)٣(فأكل أحدھما؛ حنث" )٢(یفعل

فإن فعل  : وقولنا)٤(في كتاب النكاح الأول: فإن أتى شیئًا من ذلك إلى آخره. قال المتیطي
شیئًا من ذلك؛ ھو الصواب؛ لقول ابن العطار وغیره من الموثقین إذا قال العاقد فإن فعل 

طھا، وانتقد ذلك، ولم یقل شیئًا من ذلك فعل فعلاً واحدًا من الجملة ما كان لھ الأخذ بشر
ذلك علیھ ابنُ الفخار وغیره، وقالوا الحكم في ذلك سواء، وللمرأة الأخذ بشرطھا إذا فعل 
واحدًا من الجملة في الوجھین معًا؛ لأن الحنث في الأیمان یقع بفعل البعض؛ كمن حلف 

وقد یفعل فعلین ففعل أحدھما أو لا یأكل شیئین فأكََلَ أحدھما. قال محمد بن عمر:  )٥(أن لا

، والفاعل یستوجب العقاب بفعل )٦( }يخ يح يج هي هى {وقد قال الله تعالى: 

بفعل البعض كما یستوجبھ بفعل الجمیع، فكذلك المرأة تستوجب الأخذ بشرطھا بفعل أحد 
ررین كما تستوجبھ بھما معًا؛ لأن التملیك یمین بالطلاق. وقد قال مالك فیمن حلف  الضَّ

لَّھ فأكل بعضھ؛ فقد حنث، ولا ینفعھ قولھ كلَّھ بسبب بطلاق امرأتھ: لا أكََلَ ھذا الرغیفَ ك
لبابة، وابن  )٧(یمینھ بالطلاق. قال الباجي في وثائقھ: ولقد رأیت الوثائق القدیمة أن ابن

أبي زمنین، وغیرھما لا یذكرون فیھا فإن فعل شیئًا من ذلك، وإنما أحدثھ الفقھاء آخِرًا؛ 
فعلت الجمیع.  )٨(رْط على أن لا یكون لھا قیام إلا إذالأنھ ربما قال الزوج إنما أطعت بالشَّ 

أو زوجتھ إن دخلت ھاتین الدارین،  )٩(الجمیع. ومذھب ابن القاسم: إن حلف على غیره

                                                        

 ).٢/٣٠٧) انظر: الشرح الكبير للدردير (١(

 ) في (ج) ((أو لا يفعل فعلين ففعل أحدهما حنث)).٢(

 ).١/٦٠٠) المدونة (٣(

نصاري يعرف بالمتيطي السبتي الفاسي ألف كتابا كبيرا في الوثائق ) هو: أبو الحسن علي بن عبد االله بن إبراهيم الأ٤(

ه. انظر: جذوة الاقتباس ٥٧٠سماه (النهاية والتمام في معرفة الوثائق والأحكام) اعتمده المفتون والحكام توفي سنة 

 ).١/٢٣٤)، شجرة النور لمخلوف (٢/٧٣لابن القاضي (

 ) في (س) لا يفعل٥(

 ٦٨) سورة الفرقان: ٦(

 ) في (ج) لابن ٧(

 ) في (ج) إن وفي (س) إلا فعلت٨(

 ) وفي (ت) إن حلف على فعل غير أو زوجته٩(
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فدخلت واحدةً أنھ یحنث إلا أن یرید حتى تدخلھما جمیعًا، وخالفھ غیره وقال: لا یحنث إلا 
النكاح على  )٣(: إذا انعقد)٢(موثقین؛ فقَطْعُ الاختلاف أحسن. قال بعض ال)١(بدخولھما معًا

ق الزوج في نیتھ كما قال ابن الفخار؛  على تلك الشروط؛ فالحكم في ذلك سواء، ولا یُصَدَّ
ةِ المُسْتَحْلفِ وعلى  لأن الأیمان عند ابن القاسم إذا كانت في حَقٍّ أو وثیقةٍ إنما ھي على نِیَّ

ق الزوج في دعواه أنھ إنما أشََدِّ الوجوه، وأما إن أطاع بھا فیَقْرُب الوجھا ن عندي، ویُصَدَّ
عِیھ یحتمل في  نوى أنھا لا تأخذ بشرطھا إلا إن فعل الجملة، ویحلف على ذلك؛ لأن ما یَدَّ

. قال ھكذا )٤(ظاھر اللفظ، وفي مثل ھذا ینوي الحالف بالطلاق، وإن كانت على یمینھ بیّنة
دْتُھ عن بعض  {الوجھین، دلیلھ قولھ تعالى:  شیوخنا، ابن الفخار: لا فرق بین ھكذا قیَّ

. انتھى. قلت: ھذا غیرُ صحیح؛ لأن تلك الأشیاء ذكرت في طریق )٥( }هي هى

، وإنما یحسن ما قال لو ذكرت )٦(السبب فانتفت على الفردیة فلا یتقرر إلا ذلك لأمر ذلك
 ذكرت بواو الجمع، وإن سَلَّمْنا أن الإشارة راجعةٌ إلى الكُلِّ والبعض فاستوى الحكم في

العقوبة بین البعض والكل؛ فلا یلزم من التسویة في فعل الله تعالى بین الكل والبعض 
ة الزوج أن یقول لم ألتزم ذلك إلا على فعل  التسویةُ في فعل المكلف؛ لأن من حُجَّ

، وھو غرضٌ صحیح، وذلك بَیِّنٌ لمن أنصف. انتھى نقل المشدالي. قلت: لم )٧(المجموع
تفصیل في كلام بعض الموثقین أو ضعفھ، وعبارة العلامة خلیل في یُنَبِّھ على ترجیح ال

ولو لم یقل إن فعل شیئًا منھا، وھي تفید أن ذلك  )٨(مختصره: ولھا الخیار ببعض شروط
وْع، ثم إنَّ محل الخلاف كما علمت إذا قال: إن فعلت  في الشرط لقولھ: شروط لا في الطَّ

ھ: إن فعلت ذلك یتوھم منھ عدم القیام بواحدٍ منھا؛ ذلك لا إن فعلت شیئًا من ذلك؛ لأن قول
ت آنفًا لقولھ ولم  لعدم دلالة اللفظ على التبعیض، وھو ظاھر عبارة العلامة خلیل التي مرَّ

                                                        

 ) وفي (س) حتى تدخلهما معا١(

 ).٢٣٥) انظر: مختصر ابن الحاجب ص (٢(

 ) في (ج) أما إذا انعقد.٣(

 بينة)).تخالف ظاهر اللفظ لما صرف وإن كانت يمينه على  ) وفي (ت) و (ج): ((ولو ادعى بينة٤(

 ٦٨) سورة الفرقان: ٥(

 ) في (ت) فلا ينفرد إلا ذلك لا نر ذلك وإنما يحسن..٦(

 ) في (ت) ((أن يقول التزام ذلك إلا على فعل المجموع وهو)).٧(

) في (ج) ((ولها الخيار ببعض شروط لا في الطوع فهو مما يتنبه له ثم إن محل الخلاف كما علمت إذا قال إن ٨(

 فعلت)).
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. واستفید من نقل المشدالي أن الأیمان عند ابن القاسم إذا كانت في حَقٍّ )١(یقل إلى آخره
ةِ المُسْتَ  حْلفِ، وعلى أشدِّ الوجوه، فإن قلت: قال المشدالي في أو وثیقةٍ إنما ھي على نِیَّ

كتاب العتق الأول من المدونة في قولھا: ومن قال لزوجتھ أو أمتھ ما نصھ: النكتة الثانیة: 
قَا منھ بطلاق  أنھ وقع بالقاھرة فیمن طلبھ أخوان لیسافر معھما إلى الحجاز بأنَْعُمٍ لھما فتَوَثَّ

ثم سافر أحدھما ھل یزمھ شيء؟ فوقعت الفتوى بأنھ لا ) ٢(زوجتھ إن لم یسافر معھما
بَ  د، وصَوَّ ى في إرادتھ المعِیَّة؛ كقولھ ھنا بجامع التعلیق على مُتَعَدِّ شيء علیھ، ویُنَوَّ
أخذنا ھذا غیرُ واحد. انتھى. وفھم منھ أنھ ادعى نیة لقولھ: وینوى الخ. وھو مخالفٌ لما 

د یقع بفعلٍ واحدٍ منھ. قلت: لا  بالبعض، وأنَّ  )٣(تقدم من التحنیث المعلَّقَ على مُتَعَدِّ
أھل المذھب بقبول  )٤(مخالفة؛ لأن ھذه المسألة الواقعة من نوع المسائل التي قال فیھا

اعتبارًا لنیتھ المُعَبَّر عنھا عندھم بالبینة الموافقة لظاھر   قولھ فیھا في الفتیا والقضاء؛
المسألة الواقعة على مسألة الثوبین المذكورة في  جریتعلى أنھ لو قال قائل لو أ اللفظ

ھو علیھا، وإن استشكلت مسألة  )٥(المدونة، وقیل بالحنث لما بعد بل أقرب مما قالھ
الثوبین؛ إذ الإشكال لا یرفع الحكم. ونصھا: ومن حلف لا كسا امرأتھ ھذین الثوبین ونیتھ 

نتھى. وعزاھا العلامة خلیل في مختصره ا )٦(لا كساھا إیاھما جمیعًا فكساھا أحدھما حنث
مختصره للمدونة، وزاد: واستشكل وقولھ بجامع التعلیق إلى آخره، أي: في المسألتین في 

التعلیق على متعدد؛ لأن الحكم فیھ الحنث بواحدٍ من ذلك كما تقدم. قلت:  )٧(مطلق
ى لرجا مسألة وھي: أن إنسانًا غیر متزوج عَلَّقَ على نفسھ كلما تزوج سعد )٨(وبقیت

بنفسھ أو بوكیلھ أو بفضولي أو بوجھٍ من الوجوه أو بحكم حاكمٍ شافعي أو ظھرت في 
عصمتھ بطریقٍ من الطرق تكون طالقا، وحَكَمَ بموجب ذلك حاكمٌ مالكي، ولم یتعرض 

                                                        

(ج) زيادة ((لأنه جعل المبالغة في عدم إتيانه بمن التبعيضية إلى أن انتفا قوله إن فعلت شيئا منها. نعم ما قبل ) في ١(

البلاغة هو محل اتفاق وهو شيئا منها لأن القاعدة أنما قيل للبلاغة يفرد مخالفا لما بعدها ويكون ما بعدها محل 

 التوسم فلذا نص عليه)).

 في (ج) إن سافروا ) في (ت) إن سافرا، و٢(

 ) وفي (س) من الحنث بالبعض٣(

 ) في (س) التي اختلف فيها ٤(

 ) في (ج) مما قاسه ٥(

 ).٢/١١٦)، والتهذيب في اختصار المدونة (١/٦٠٤) انظر: المدونة (٦(

 ) (ج) لا مطلق٧(

 ) وفي (ج) وقعت٨(
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، فقام علیھ قائمٌ بوقوع الطلاق )١(في وثیقة التعلیق لمحلوف لھا، ثم إنھ تزوج سعدى لرجا
عَى أنھ إنما عَلَّقَ ذلك بناءً على أن یتزوج بامرأةٍ تسمى ضحى، ولم یتیسر لھ  علیھ، فادَّ

كَ بإفتاء بعض  تزویجھا؛ فحُكِمَ علیھ بالفرقة بموجب التعلیق، فنازع في ذلك وتَمَسَّ
شیوخنا، ومن وافقھ بعدم وقوع الطلاق علیھ لقبول قولھ في الفتیا والقضاء قیاسًا على 

في ذلك، ثم رأیت ما یوافق الحكم بالتفریق حسبما  )٣(لجدل، وكثر ا)٢(مسألة ما عاشت
بعض شیوخنا بل المسألة الواقعة  )٤(یُفْھَم من كلام ابن رشد الآتي خلاف ما أفتى بھ

از محل قبول قولھ في الفتیا  أحرى مما في ابن رشد كما ستراه. وقد بَیَّنَ ابنُ الموَّ
ستراه فإنھ قال: الظاھر من قول مالك أن والقضاء في مسألة لیست واقعة الحال منھ كما 

النیة على ثلاثة أوجھ منھا: ما تقبل نیتھ منھ الفتیا والقضاء مثل أن یحلف لزوجتھ بطلاق 
، أو یكون شرطًا في أجل نكاحھا ثم تبین منھ ثم یتزوج، ویقول )٥(من یتزوج في حیاتھا

تھا ھي مسألة ما عاشت نویت ما كانت تحتي؛ فیصدق. انتھى. فقولھ: من یتزوج في حیا
فیھا: "من قال كلُّ امرأة أتزوجھا ما  التي قاس علیھا بعض شیوخنا، وھي في المدونة قال

، فإن كانت تحتھ فطلقھا فإن نوى بقولھ ما )٦(عاشت فلانةً لزَِمَ كانت فلانةٌ تحتھ أم لا
. )٧(ت"عاشت ما دامت تحتي فلھ نیتھ، وإن لم یكن لھ نیة لم یتزوج ما لم یخش العن

 )٩(: یرید مع الیمین في ذلك، ومسألة ابن رشد المُسْتَدَل بھا للواقعة)٨(انتھى. قال ابن ناجي
ھي قولھ في أجوبتھ مجیبًا عمن لھ مطلقة فتزوج امرأةً أخرى، وكتب في  )٩(للواقعة

صداقھا متى راجع مطلقتھ فھي طالق، ولم یقل متى راجعتھا على فلانة، ثم طَلَّقَ التي 
أراد مراجعة الأولى، وقال لم تكن لي نیة فیھ، وقال أردت ما دامت تزوج أو ماتت، و

ق فیما ادعاه من النیة إذا طلب بما أشھد بھ  الثانیة زوجةً ما نصھ عقیب ما تقدم: لا یُصَدَّ

                                                        

 ) في (ت) و(س) ثم إنه سعدا إلى جا.١(

 ) وفي (ج) ما عشت٢(

 ) الجدال) وفي (ج٣(

 ) وفي (ج) قاله٤(

 ) وفي (ج) بطلاق من يتزوج ويقول نويت ما كانت تحتي فيصدق انتهى. ٥(

 ) في (ج) أتزوجها ما عاشت فلانة تحته أم لا ٦(

 ).٢/٧٣) المدونة (٧(

 سنة توفي. هو: قاسم بن عيسى بن ناجي، التنوخي، القيرواني، أبو الفضل. شرح الرسالة، وله شرحان على المدونة )٨(

 ).١/٣٥٢)، شجرة النور الزكية لمخلوف (٣٦٤ه). انظر: نيل الابتهاج للتنبكتي ص (٨٣٧(

 ) في (ج) التي وقع الاستدلال بها للواقعة٩(
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فیما بینھ وبین الله تعالى، ولا یتكرر. انتھى كلامھ. فجعلھ من  )١(على نفسھ، ونُوَلِّھ نیتھ
ر اللفظ، فواقعة السؤال بالنسبة لمسألة أخرى، وذلك أن مسألة ابن النیة المخالفة لظاھ

رشد وقع فیھا أنھ كتب في صداق الزوجة عدم مراجعة المطلقة، وھو ظاھر في أنھ إنما 
عَلَّقَ لأجلھا، ومع ذلك لم یجعلھ بمنزلة مسألة ما عاشت السابقة عن المدونة، وواقعةُ 

از السابق  السؤال لیس فیھا زوجة أصلا، وما قالھ ابن رشد أخََذَه من مفھوم قول ابن الموَّ
شرطًا في أصل نكاحھا، ولا شَرْطَ ھنا. وما قال المشدالي في كتاب الأیمان  )٢(أو یكون

بالطلاق: في قولھ كلُّ امرأةٍ أتزوجھا علیك إلى قولھ: لأنّ قصده أن لا یجمع بینھما. قال: 
لمخطوبة: لا أزوجكَ حتى تجعل أمرَ امرأتك فیمن خطب امرأةً وتحتھ أخرى فقال وليُّ ا

على صاحبتكم فأمرُ التي تحتي بیدھا ثم صالح  )٣(بید صاحبتھا أو تطلقھا، فقال: إذا دخلت
نكاح التي صالحھا قال: ذلك جائزٌ،  )٤(صالح التي تحتھ ودخلت علیھ المخطوبة لم یرید

ما یقتضیھ  وأما على ولا یلحقھ فیھا طلاق. ابن رشد: ھذا صحیحٌ على ما یوجبھ اللفظ،
. )٥(المعنى؛ فیجب أن یكون أمرھا بیدھا لقولھ ھنا؛ لأن قصده أن لا یجمع بینھما

ھذه المسألة بقولھا من  )٦(قال: (ف) یعني ابن عرفة في المختصر ثم ناقضت المشدالي
لزم كانت فلانة تحتَھ أم لا، فإن كانت تحتھ  )٧(قال: كلُّ امرأةٍ أتزوجھا ما عاشت فلانة

فطلقھا فإن نوى بقولھ: ما عاشت ما دامت تحتي فلھ نیتھ، وإن لم تكن لھ نیة لم یتزوج ما 
امرأة أتزوجھا علیك،  )٨(لم یخش العَنَت، ویفرق لمخالفة دعوى النیة ظاھر القصد كل

وموافقتھ لھ فیما عاشت، وقول أبي إبراھیم قال ابن رشد: معنى ھذه المسألة قامت علیھ 
وتلك لم تقم. لا أذكره لابن رشد إلا في أجوبتھ فیمن لھ مطلقة فتزوّج امرأةً بینة فلم ینوه، 

أخرى، وذكر الأجوبة التي ذكرناھا دلیلاً للواقعة. انتھى. وظاھره قبول ما في أجوبة ابن 
- رشد لسكوتھ علیھ، وقد ذكر الشیخ بھرام في شرحھ لشاملھ مثالاً لما قرره ابن رشد 

ھ -رحمھ الله تعالى في باب الیمین: أن دعوى المعلِّق في الواقعة أنھ إنما عَلَّقَ لأجل  ونصُّ
أن یتزوج ضحى ولم یفعل أضعف من مسألة أجوبة ابن رشد، وأحرى بالحكم على ما 

                                                        

 ) وفي (ج) وله نيته١(

 ) في (ت) و(س) ويكون٢(

 ) في (ج) ((فقال أشهدكم إذا))٣(

 ) هكذا في النسخ، والصواب: يرد٤(

 ).٤/٤٠٥يل () انظر: البيان والتحص٥(

 ) (ج) نوقضت٦(

 ) وفي (س) بعده: ((ما دامت تحتي فله نيته وإن لم تكن له نية لم يتزوج)).٧(

 ) (س) ككل٨(
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مسألة ما عاشت في قبول قولھ مطلقًا؛ كما أفتى  )١(یتبادر على أنھ لیس عینھا نصٌّ یساوي
ق بین الفتیا والقضاء كما بھ بعض شیوخنا مع أن إلحاقھا بمسألة ا بن رشد أقرب؛ فیُفَرَّ

  . )٢(مَرَّ 

 
ُ
  الفصل الخامس

في بطلان الحيلة في التعليق، والتشديد في ذلك، وفي التنبيه على ما 

  .)٣(يشعر بخلاف ذلك

قال مالكٌ في المدونة: من قال لامرأتھ كلُّ امرأة أتزوجھا علیك طالقٌ، فطَلَّقَ 
عدتھا ثم تزوج بالأجنبیة ثم تزوج المحلوف لھا علیھا؛ أنَّ  المحلوف لھا واحدةً وانقضت

إن قال إنما تزوجتھا على غیرھا، ولم أنكح غیرھا  )٤(الأجنبیةَ تطلقُ علیھ، لا حجة لھ
. انتھى. وفي )٥(علیھا. قال: ولا  أنوي الحالف في ذلك؛ لأنّ القصد أن لا یجمع بینھما

أة یتزوجھا ما دام خلیطًا لأبیھ، فترك المشدالي ما نصّھ: من حلف بطلاق كل امر
ابن رشد ولم یقل  مخالطتھ ثم تزوج فأراد مخالطتھ فقال: لا یفعل، وكرھھ، واستثقلھ

لھ زوجةً ما دام خلیطًا لأبیھ؛  یحنث إن فعل، وینبغي أن یحنث؛ لأنھ إنما أراد أن یكون
الكتاب في مسألة أن لا على زوجتھ على قولھ في  لئلا یعتقد أنھ یرتفق بما لھ في النفقة

یجمع بینھما أي: لا یجمع بین زوجتھ وخلطة أبیھ. انتھى. قلت: قال في التھذیب في باب 
فلانًا حَقَّھ إلى وقت كذا فأنتِ طالق، فلما جاء ذلك  الخلع ما نصھ: وإن قال لھا إن لم أقَْضِ 

، ولا یحنث الوقت وخاف الحنث صالحھا فرارًا من أن یقع علیھ الطلاق فبئس ما صنع
. قال الشیخ )٦(فلانًا حقھ؛ لأن الوقت قد مضى، ولیست بزوجة بعد الوقت، وإن لم یقض

قولھ وبئس ما صنع في مصالحتھ زوجتھ خوفًا من أن یقع  أبو الحسن الصغیر في شرحھ:
علیھ الطلاق، وقد روى ابن القاسم، وابن وھب فیمن حلف بطلاق زوجتھ البتة لیقضینَّ 

إلى أجل كذا، فأتى الأجل ولم یجد فخالع زوجتھ ثم جاء الأجل فنكحھا بعده؛ فلا فلانًا حقَّھ 
حنث علیھ، وأكره ما صنع. قال ابن نافع عنھ: وھو مكروهٌ فیما بینھ وبین الله تعالى، قال 

                                                        

 ) (ج) غير أنه ليس في عينها نص بإلحاقها بمسألة.١(

 ) في (ج) ((فانظره)).٢(

 ) (وفي التنبيه..) ليس في (ج)٣(

 ) (لا حجة له). ليست في (ج)٤(

 ).٢/٧٤) المدونة (٥(

 ).٢/٣٩٨) التهذيب في اختصار المدونة (٦(
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في رسمِ أوصى من سماع عیسى من كتاب الأیمان بالطلاق الثلاث فیمن حلف بطلاق 
فقال: إن لم أتزوج علیك إلى  یھا البتة ثم ھاج بینھما كلام،عل )١(امرأتھ كل من یتزوجھا

عشرة أشھر فأنت طالقٌ البتة، فقال ابن القاسم: جاءتني ونزلت فأمََرْتُھ أن یصالحھا 
ویتركھا حتى تمضي أشھر فیقع علیھ الحنث، ولیست في ملك،ه ولا ھي بامرأتھ ثم 

ابن رشد: ولا یكره لھ الفرارُ یتزوجھا بعد ذلك إن شاء، وسقطت الیمین عنھ ومضت. 
بھذا الفعل في ھذه المسألة؛ إذ لو كان فیھ وَجْھٌ من وجوه الكراھة لما أمر  )٢(من الحنث

بھ ابن القاسم، وإنما قال مالك في إرخاء الستور من المدونة: ولیس ما صنع من فراره 
. فلو تزوج )٣(تھىمن الحنث من أجل غریمھ؛ إذ لو علم ذلك لقام علیھ، ولم ینظره بھ. ان

ھ:  ولم تعلم المحلوف لھا بتزوجھ حتى ماتت التي تزوجھا أو طلقھا قال في الطرر ما نَصُّ
ج علیھا ، )٤(انظر من شَرَطَ لزوجتھ أن لا یتزوج علیھا، فإن تزوّج فأمرھا بیدھا، فتزوَّ
ذلك ولم تعلم ھي ذلك حتى ماتت المتزوجة أو طلقھا؛ فإن لھا أن تقضي في نفسھا؛ لأن 

قد وجب لھا بتزویجھ علیھا فلا یسقطھ طلاقھا ولا موتھا، واختلف إذا شرط لھا أن یكون 
أمر الداخلة علیھا بیدھا، فتزوج علیھا ثم طلقھا ھل یسقط ما كان بیدھا من طلاق الداخلة 
علیھا أم لا؟ فقال ابن القاسم: إنّ ذلك بیدھا بعد الطلاق، وھو قولھ أیضًا في كتاب ابن 

إن كان الطلاق باینًا فلا حكم لھا في ذلك، وإن كان غیر باین فلھا ذلك، وقول سحنون 
رٌ لقول ابن الماجشون، فالاختلاف إنما ھو في الطلاق الباین . انتھى. )٥(سحنون مُفَسِّ

وانظر مفھوم قولھ: ولم تعلم ھي ذلك حتى إلى آخره؛ أنھا لو علمت وسكتت حتى ماتت 
لھا، وقد نقل بعض الفضلاء عن أبي الحسن الصغیر  )٧(مأو طلقھا فلا كلا )٦(الزوجة

تِھ على ھذا  تحدید السكوت المسقِط لقیامھا بستةِ أشھر، ولم أقف علیھ في كلامھ في مَظِنَّ
على التوضیح في باب النكاح  الوجھ غیر أن شیخ شیوخنا ناصر الدین اللقَّاني في حاشیتھ

ھقول ابن الحاجب: وما لا یناقضھ ملغى، ن في : انظر )٨(قل عنھ ما ستراه مع زیادةٍ ونصُّ
لو شرط لھا إن غاب عنھا أكثر من ستة أشھر فأمرھا بیدھا، فغاب عنھا ثمانیة أشھر، 

                                                        

 . "بطلاق كل امرأة يتزوجها عليه البتة"): ٦/١٥٤) هكذا، وفي البيان والتحصيل (١(

 ) (ت) بالحنث٢(

 ) (قلت قال في التهذيب..) إلى قوله (ولم ينظره. انتهى). ليست في (ج).٣(

 (ج)) ((فإن تزوج فأمرها بيدها فتزوج عليها)) ليست في ٤(

 ).٥/١٩٤) انظر: النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني (٥(

 ) (ج) المتزوجة٦(

 ) (س) لا كلام لها. وفي (ج) أن لا كلام٧(

 ) وفي (ج) ((عند قول صاحب التوضيح فإن كان لها غرض فيه)).٨(
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؟ قال ابن رشد: یُؤْخَذ من المدونة )١(ولم تقض شیئًا حتى قدم فھل لھا أن تقضي بعد قدومھ
تعتق تحت العبد فلم تختر  لیس لھا أن تقضي بعد قدومھ من قولھ في المدونة في الأمة

: لھا أن تقضي )٢(الذي لأجلھ الطلاق قد انعدم. وقال الباجي حتى عتق الزوج؛ لأن السببَ 
عند خیار الأمة تعتق. وانظر أیضًا لو شَرَطَ لھا  )٣(تقضي نقلھ الشیخ أبو الحسن الصغیر

ت رضًى شھرین فقضت، فقالت لم أسك )٤(إن غاب سنةً فأمرُھا بیدھا، فغاب سنةً ثم مكث
، وتعدُّ )٥(أكثر من شھرین فلیس لھا أن تقضي رضًى بل لا تروى صدقت، وإن مكثت

في سكوت الأمة التي تعتق تحت العبد سنةً  )٦(التونسي راضیةً بالزوج قالھ أبو الحسن بن
سنةً ثم قالت لم أسكت رضًى، وانظر مثل ھذا عن اللَّخْمي في الخلع عند قول المصنف: 

، وأفتى بعض شیوخنا بعدم وقوع )٧(والقبول. انتھى بحروفھالصیغة كالبیع في الإیجاب 
  الطلاق في سكوتھا سنة. 

 لخاتمة:

قد تقرر بین العلماء أن الحكم في المسائل المختلف فیھا بین المجتھدین یُصَیِّر المحكومَ بھ 
كالمجمع علیھ، ویرجع المخالف عن مذھبھ إلى ما وقع بھ الحكم في تلك الحادثة حتى قال 
بعضھم: كأنَّ الله أنزلھا. فقول المخالف إن الحكم في ھذه النازلة المذكورة خرج من 

على ذلك الحكم بمذھبھ بدعوى خارجة عن طریق  )٨(خرج الإفتاء؛ لیرتِّبالمالكي م
الوقوف مع الحق، وحكمھ بمقتضاھا باطلٌ؛ لأن ما صدر من المالكي حكمٌ بالموجِب في 

                                                        

 ) في (س) ((قبل قدومه))١(

الكية بالأندلس. من تصانيفه: المنتقى شرح الموطأ. مولده: ) القاضي أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي، رئيس الم٢(

 ).٨/١٢٧). انظر: ترتيب المدارك (٤٧٤)، ووفاته سنة (٤٠٣سنة (

 ) ليست في (ج)٣(

 ) (ج) مكثت.٤(

 ) (ت) تقضي٥(

ب� ) هو: علي بن زياد أبو الحسن التونسي العبسي من الطبقة الأولى من أصحاب مالك، روى عن مالك الموطأ، وكت٦(

)، ترتيب المدارك للقاضي ١٥٢هـ). طبقات الفقهاء للشيرازي ص (١٨٣وهي بيوع ونكاح وطلاق. وفاته سنة (

 ).٣/٨٠عياض (

نة من غيرها من الأمُهاتِ (٧( يادات على مَا في المدَوَّ  ).٥/١٨٧) انظر: النَّوادر والزِّ

 ) (ج) ليترتب٨(
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، وھي )١(حادثة، وھي صدور شيء لم یكن قبل صدور ذلك الحكم على طریقة الحكم
قال ابن السبكي: كما یُحْكَم بالتحلیل  الربط والالتزام، فقد )٢(الحكم بالسبب الذي ھو

رْطِیّة والسببیّة والمانعیَّة على أن القرافي في كتابھ  ة والفساد یحكم بالشَّ حَّ والتحریم والصِّ
فیھا حكمُ الحاكم، وعَدَّ منھا الحكمَ  )٣(المسمى بالإحكام أفاد حَصْر المواطن التي لا ینقض

الحاكم والحكم المجمع علیھ لا یُنْقَض،  حكم )٤(الحكمَ بالتعلیق والشرط. ونصھ: "تنبیھ:
، وعقد الجزیة لا )٥(وعقود التعالیق في الشروط في الطلاق والعتاق وغیرھا لا تُنْقَض

ا  یُنْقَض، وعقود المعاملات لا تُنْقَض، وسبب ذلك مختلفٌ ففي مسائل الاجتھاد كونھ خاصًّ
اع لأجل الإجماع على أن ذلك على العام، وفي مسائل الإجم )٦(كما تقدّم بیانُھ، ویقدم

السبب یقتضي ذلك فلا یجوز انقطاعھ عنھ، وعقد النذر؛ لأنھ سبب یقتضي اللُّزُوم 
. )٩(وعقود المعاملات كذلك فعَدَمُ النقض مُشْتَرَكٌ، والأسباب مُخْتَلفِة" )٨(،)٧(بالإجماع

 )١٠(ج منھانتھى. ھذا مع وجود أن الحاكم في ولایتھ، وإشھاده على نفسھ أن ذلك خر
أعني  )١١(مخرج الحكم، واعتراف المُعَلِّق بأنھ وقع من الحاكم كذلك، وأعَْجَبُ منھ إلزامھ

م دعوى مع أن  )١٣(، ولو على وجھ الحِیْلةَ)١٢(المخالف للمالكي أن لا یحكم إلا بعد تقدُّ
القصد في الدعوى قطع حجة الخصم وجدالھ، وھذا القدر موجودٌ فیما أقََرَّ بھ في مجلس 
القاضي وشھد بھ شھودُه من غیر احتیاجٍ لإحداث دعوى خصوصًا والمالكي لا یرى 

                                                        

 ) ((الحكم)) ليست في (ج)١(

 ) (ج) التي هي٢(

 (ج) لا ينحصر )٣(

 ) في (ت) و(ج) ((حكم الحاكم في مسائل الاجتهاد لا ينقض فيها)).٤(

 ) ((وعقود التعاليق في الشروط في الطلاق والعتاق وغيرها لا تنقض)) سقطت من (ج)٥(

 ) (ج) وتقدم٦(

 ) (ج) ((يقتضي اللزوم فيما التزم)).٧(

 بالإجماع)). ) في (ج) زيادة: ((وعقد الجزية؛ لأنه يقتضي الدوام٨(

 ).١٩٠) الإحكام بتمييز الفتاوى عن الأحكام ص (٩(

 ) ((منه)) ليست في (ج)١٠(

 ) (ج) أن إلزامه١١(

 ) (ت) الدعوى١٢(

 ) في (ج) زيادة ((ومذهب المالكي خلافه)).١٣(
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الحِیْلَة، وقد أجاب شیخ شیوخنا العلامة ناصر الدین اللَّقَاني في سؤالٍ رُفِعَ لھ في اشتراط 
یْنَاه  الدعوى في الحكم فأجاب بما صورتھ: لیست الدعوى شرطًا في الحكم، وھو الذي رُوِّ

في كتابھ الإحكام بتمییز الفتاوى عن ) ١(یمًا وحدیثا. انتھى. وللقرافيعن شیوخنا قد
: ھل من شرط الحكم أن یكون في صورة )٣(ما یفید ھذا؛ لأنھ في السؤال )٢(الأحكام
أو یكفي أن یكون قابلاً للنزاع والخلاف وإن لم یقع خلاف؟ قال جوابھ: یكفي  )٤(النزاع

، قال وسمعت بعض مشایخي یقول: اكتفى المالكیة )٥(أن یكون قابلاً للنزاع إلى آخره
، وبحث بعض من لقیناه في )٦(بالإعذار للمحكوم علیھ عن اشتراط الدعوى، وھو حسن
؛ غیرُ صحیح؛ لأنھ إنما حكم )٧(زیادة القرافي، وقول ھذا الشافعي أن المالكي حكم بمعدوم

أن الحكم بالعَدَمِيّ  حكم بموجود، وھو الربط والالتزام على أن المشھور عند المالكیة
كالوجودي، قال المحقق ابنُ عَرْفَة: مرور الساعي على الماشیة وھي ناقصةٌ عن نصاب 
ثم رجع وقد وجدھا كاملة روایة محمد عن مالك: أنھ لا یأخذ منھا شیئا. قال ابن عبد 
الحكم: لا أدري ما وجھ قول مالك أنھ كحكم حاكمٍ بعَدَمِيّ، والمشھور أنھ كوجودي. 

الخروج عنھ،  )٨(انتھى. واتباع الحكم الصادر في فصل مجتھدٌ فیھ أمرٌ لازم لا یسوغ
الزناتي على التھذیب من كتاب الأقضیة ما نصھ: والذي یفسخھ القاضي من  وفي شرح

إلیھ أھل العراق فیمن أعتق شِقْصًا من عبد، وھو  )٩(قضاء من تقدمھ من الشاذ ما یذھب
ا بقي علیھ، وذكر أمثلةً أخَُر. ما نصھ: وكذلك ما ھو ترك من عدیم أن العبد یستسعي فیم

كالحنث بالطلاق والعتاق قبل الملك عند من لا یراه، ونكاح المُحْرِم،  )١٠(الحكم لا الفاعل

                                                        

 ) هو: أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن، أبو العباس، شهاب الدين الصنهاجي القرافي، المصري. أحد الأعلام١(

المشهورين. من تآليفه: أنوار البروق، وشرح تنقيح الفصول، والإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام. توفي سنة 

 ).١/٢٣٩هـ). انظر: الديباج المذهب (٦٨٤(

 ) في (س) والأحكام٢(

 ) (ج) ((لأنه قال في السؤال))٣(

 ) في (ج) زيادة ((والخلاف))٤(

 اه في إفادة كلام القرافي هذا لهذا)).) في (ج) ((قلت: وبحث بعض من لقين٥(

 ) في (ج) ((هذا قول الشافعي أن المالكي حكم بمعدوم غير صحيح..)).٦(

 ) (س) بعدمي٧(

 ) (س) (ج) لا يجوز٨(

 ) (ت) ذهب٩(

 ) (س) و(ج) فعل الفاعل١٠(
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وترك الحكم بالقَسَامة، وطلاق المُخَیَّرة فقد قیل إنھا واحدةٌ بائنة؛ لأن ترك ھذا لیس 
أمر عن  ابن عرفة: "وفي شرطھ یكون متعلقة تغییر بحكم. انتھـى. غیر أن في مختصر

وإمساك عن  حالھ أو لا، قولا ابن الماجشون وابن القاسم اللخمي: ما ھو ترك لا فعل،
الحكم لغیر الفاعل؛ كالحنث بالطلاق قبل النكاح، والعتق قبل الملك، ونكاح المحرم، 

ق ثم رفع لمن یرى خلاف والحكم بالقسامة؛ فحكم حاكم بإمضاء النكاح، واستمرار الرِّ 
ذلك؛ فلیحكم بھ ولا یمنعھ من ذلك ترك الأول قالھ ابن الماجشون، ورأى أن الترك لیس 

الثاني خطأ وھو أحسن؛ لأن  )١(بحكم، وقال ابن القاسم في كتاب النكاح: ذلك حكمٌ، وفسخ
على  لأن الأول حكم بحِلِّیَّة الزوجة لزوجھا، وملك السید لعبده. قلت: وإجراء قولھما

بقاء الأعراض وقول جمھور أھل السنة بعدمھ تَكَلُّف، وإن أشبھ ما ذكر المازَري  )٢(قول
على الكمون  )٣(من إجراء عَدِّ الأرباح حاصلةً یوم ملك أصلھا أو الشراء أو یوم حمولھا

. وحیث بَانَ )٥(. انتھى)٤(والظھور في مسألة الأعراض، ولھ نحو ھذا في كتاب الوكالات"
الحكم بالموجِب حُكْمٌ بالأثر الذي یُوْجِبھ ذلك اللفظ ویقتضیھ، وأن المعتبر بَانَ لك أن 

المقاصد والمعاني، وأنَّ الحنث یقعُ بأقلِّ الوجوه، وأنّ الحیلةَ في باب التعلیق لا تُفِیْدُ 
الصداق لیس لكونھ من  )٦(قضیتھ بوقوع الطلاق علیھ في النازلة المذكورة، ولا ینفعھ دفع

الطلاق على أمرٍ مشروط بشرطین وھما عدم الرضى والإبراء، وأوقع من باب تعلیق 
في ھذا الباب احتیاطًا للفروج، أما  )٧(علیھ ببعضھا كما سننبھ علیھ؛ بل من إلغاء التَّحَیُّل

، والقائمة بإلزامھ من الحاكم بالدفع لھا؛ لم یقع بذلك )٨(لو كانت ھي الطالبة للصداق
كما أجاب شیخ شیوخنا العلامة ناصر الدین اللقّاني عن سؤالٍ  لانتفاء الحیلة حینئذ طلاق؛

أو بطریقٍ  )٩(نصھ: شخصٌ عَلَّقَ لزوجتھ أنھ متى نقلھا من منزل سكناھا بنفسھ أو بوكیلھ

                                                        

 ) (س) فسخه١(

 ) في (س) قولي٢(

 ."حصولها") وفي المختصر المطبوع لابن عرفة: ٣(

 ).٩/١٤٠ر الفقهي () المختص٤(

 ) ((غير أن في مختصر ابن عرفة..)) إلى قوله: ((الوكالات. انتهى)) ليست في (ج)٥(

 ) (ت) دعوى٦(

 ) (س) الحيل٧(

 ) (س) المطالبة الصداق٨(

 ) (ج) وكيله٩(
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من حَالِّ صداقھا علیھ  )١(من عشرة أنصاف من الطرق أو بوجھٍ من الوجوه، وأبرأتھ
وحَكَمَ بذلك حاكمٌ مالكي، فھل إذا طلبت الزوجة  تكون طالقا طلقةً واحدةً تملك بھا نفسھا،

المذكورة زوجھا لحاكمٍ شافعي، وطالبتھ بحَالِّ صداقھا علیھ، وألزمھ الحاكم الشافعي 
بدفعھ لھا، ودفعھ لھا بتمامھ وكمالھ، وأمرھا الحاكم الشافعي بأن تنتقل مع زوجھا حیث 

یقع علیھ طلاقٌ أم لا؟ ونص الجواب:  )٢(شاء، فھل إذا نقلھا الزوج بأمر الحاكم المذكور
من  )٣(الحمد � رب العالمین، حیث كانت الزوجة طالبةً بحالِّ صداقھا جمیعھ، والتمست

الحاكم إلزامھ بدفعھ كما شُرِح في السؤال، ودفعھ جمیعھ لھا؛ لم یقع علیھ طلاقٌ إذا نقلھا 
ر الدین اللقّاني المالكي الزوج، والله سبحانھ أعلم وحده بالصواب، وكتبھ الفقیر ناص

ا مُسَلِّما". انتھى. فانظر ما أحَْسَنَ ھذه القیود. فحُكْمُ الشافعي بعدم وقوع  حامدًا مُصَلِّیًّ
الطلاق في الحادثة المذكورة غیرُ صحیح؛ لما تقدّم. وقد أفتى فریدُ عصره شیخنا العلامة 

من الشافعي على ھذه  ببطلان الحكم الصادر الشافعي المرحوم عبدالحمید السمھودي
، وقد أجاب أیضًا )٥(الأئمة الشافعیة ما فیھ مقنع )٤(الوتیرة، وجَلبََ على ذلك من نصوص

أیضًا العلاّمة اللقّاني بعدم إفادة حكم الشافعي في مثل ھذه المسألة، ونص السؤال: ما 
فیمن عَلَّقَ على نفسھ لزوجتھ أنھ متى نقلھا من تحت كنف  -رضي الله عنكم-قولكم 

الدھا بغیر رضاھا، وأبرأت ذمتھ من ربع دینارٍ مما تستحقھ علیھ كانت طالقا، وحَكَمَ و
ثم إن الزوج المذكور نقل الزوجة المذكورة إلى محلِّ  )٦(بالتعلیق حاكمٌ مالكي المذھب

طاعتھ بغیر رضاھا بمباشرة وكیلھ، وحَكَمَ حاكمٌ شافعي المذھب بعدم وقوع الطلاق 
عَت علیھ وبقاء العصمة، فھل إ ذا طلبت الزوجة المذكورة زوجھا إلى حاكمٍ مالكي، وادَّ

؟، ونص الجواب: الحمد � )٧(المالكيُّ حُكْمَ الشّافعي من ذلك بأنھ وقع علیھ الطلاق یَنْقضُ
� رب العالمین إذا حكم المالكيُّ بموجب التعلیق قبل حكم الشافعي؛ فالمعتبر حكمُ 

، ولا )٨(علیھ الطلاق المحلوف بھ ء مما ذكر؛ وقعالمالكي، فإذا تمت الصفة بالإبرا

                                                        

 ) (ت) أصناف. ١(

 ) (س) الحاكم الشافعي المذكور٢(

 ) في (س) والتزمت٣(

 ) (ج) كلام٤(

 ) (س) (ج) مقتنع٥(

 ) (ت) مذهبا٦(

 ) في (ج) بعده: ((ويحكم عليه بوقوع الطلاق لم يمنع حكم الشافعي من ذلك)).٧(

 ) (س) المحلوف عليه به٨(
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حكم الشافعي والله تعالى أعلم. انتھى. وھو موافقٌ لما تقدم عن الزناتي رحمھ الله  )١(یفسده
صورتھ: ما قولكم رضي الله عنكم فیمن عَلَّقَ على نفسھ  تعالى، وأجاب أیضًا عن سؤالٍ 

ذمتھ من ربع دینارٍ؛  )٢(رضاھا، وأبرأت أنھ متى نقل زوجتھ من تحت كَنَفِ والدھا بغیر
مالكي ثم إن الزوجة المذكورة انتقلت  )٣(ذلك ثبوتٌ، وحكمٌ من حاكم كانت طالقا، وشمل

قْلَة مع زوجھا في المكان،  مع زوجھا برضاھا، وأشھدت على نفسھا أنھا رضیت بالنُّ
ھَت الزوجةُ المذكورة إلى منزل أبیھا للزیارة، وامتنعت م العَوْد مع زوجھا إلى  )٤(نوتَوَجَّ

، فھل لھ أن یطلبھا من حاكم شرعي، وینقلھا بغیر رضاھا )٥(إلى المكان، وتوجھت منزلھ
التعلیق بإشھادھا على نفسھا بالرضى بالنقلة؟، ونصُّ  )٦(رضاھا أم لا؟ وھل یتخیل

الجواب: متى طلبھا إلى حاكمٍ شرعي، ونقلھا من منزل أبیھا إلى المكان المذكور بغیر 
وأبرأت ذمتَھ من ربع دینارٍ؛ كانت طالقًا عملاً بالتعلیق المذكور، فإن حكمھ  رضاھا،

، ولم یَنْحَلّ بالإشھاد المذكور. انتھى. ووجھ عدم انحلال الإشھاد أن النقلة التي مع  مُسْتَمرٌّ
بیت أبیھا،  الزوج لم تكن بغیر رضاھا حتى یأخذ التعلیق مقتضاه، فلذا لما عادت إلى

، وقد قال ابن رشد في البیان ما نصھ: سئل )٧(ن امتنعت فقد أخذ التعلیق حقّھونقلھا بعد أ
مالكٌ عمن نكح امرأةً، وشرط في عقد النكاح أن لا یخرجھا من المدینة إلا برضاھا، فإن 

بعد أن  )٩(بإذنھا ثم قالت لھ )٨(أخرجھا بغیر رضاھا فأمَْرُھا بیدھا، فخرج بھا منھا
ني إلى المدینة. قال: أرى ذلك یلزمھ. ابن خرجت معھ، وأقام بھا في  ذلك الموضع: رُدَّ

علیھ؛ لأنھ جعل التملیك على نیتھا، ونیّتُھا أن لا تسكن  )١٠(رشد: یحتمل أنھ رأى لھا ذلك
ق في سماع  إلا بالمدینة، ویحتمل أنھ رأى ذلك ھو المعنى، ولم یلتفت إلى اللفظ. وفرَّ

وْع لھا بذلك، وبین ال شرط في النكاح، فیلزم في الشرط لا في الطوع. عیسى بین الطَّ

                                                        

 ) لا يفيده. في (ت) و (س) تراجع١(

 ) (ت) وابراء٢(

 ) (ت) وحكم بذلك٣(

 ) (ج) عن٤(

 ) (ت) منزلة، وفي (ج) ((وامتنعت عن العود مع زوجها إلى منزله)) ٥(

 (ج) يشمل )٦(

 ) (س) و (ج) حده٧(

 ) بها ليست في (ت) وفي (س) منها بها٨(

 ) ((له)) ليست في (ت)٩(

 ) (ج) ذلك لها١٠(
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. انتھى. وفي )١(وروى سحنون عن ابن القاسم: عدم اللُّزوم وإن بالشرط؛ فھي ثلاثة أقوال
ه قولاً إشعارٌ بأنھ قول الإمام لا  وفي التفریق بین الطّوَعْ والشَّرْط في سماع عیسى وعَدِّ

ن الغالب اشتراط ھذه الشروط فرق بین الطوع والشرط، وإن كان جوابھ في الشرط؛ لأ
. وقولھ: "بعد أن خرجت وأقام بھا" ھو موضوع المسألة؛ لأنھ الذي یقال فیھ )٢(في العقد

ھذا: فرضھ فیما إذا  )٣(بالعَوْد، ولذلك أفتى الشیخ اللقّاني المنقول قُبَیْل نصّ ابن رشد
الرضى؛ أن لھا ذلك، انتقلت بعد الأذن، فلو أذنت لھ وبدا لھا الرجوع عن الإذن، وعدم 

ا في ھذه المسألة لكن تقدم في الفصل الرابع عن المتیطیة: أنھ لو شرط  ولم أقف علیھ نصًّ
إن تزوج علیھا فأمرھا بیدھا ثم تزوج بإذنھا ثم رجعت قبل أن ینكح أن قول ابن القاسم 

ضرر في ذلك أنھ لیس لھا الرجوع خلافًا لما في الواضحة إلا أن یفرق بینھما بشِدّة 
رر)٤(السفر والغربة . وفي )٥(. وقد أفتى بعض مشایخنا بأن لھا الرجوع مُعَلِّلاً بالضَّ

، ونصھ في كتاب الأیمان )٦(حاشیتة التھذیب للمشزالي فرعٌ لھ ارتباطٌ بما ھنا بوجھ
بالطلاق: وانظر لو أذنت لھ في نكاح مُعَیَّنة فتزوج غیرھا لكان لھا القیام بدلیل ما في 

في مسألة إذا  )٧(ذا أسقط لرجل ثم ظھر غیره. انتھى. وتقدم في الفصل الرابعالشفعة إ
أذنت لھ في جاریة أو امرأة فطَلَّقَ تلك المرأة وباع تلك الجاریة ثم بدا لھ أن یتزوّج أو 

. وقد سئل بعض شیوخنا عمن عَلَّقَ طلاق )٨(یتسرّى، وتقدم قول ابن القاسم مع زیادة
بغیر رضاھما، ورضى الزوجة وإبرائھا لھ  )٩(ت كَنَفِ أبویھازوجتھ على نقلھا من تح

من ربع دینار من الصداق، ومات أحد الوالدین، ونقلھا برضاھا دون رضا الباقي من 
الأبوین. فأجاب: بأنھ لا یقع علیھ الطلاق إلا إذا وجد الإبراء من جانب الزوجة لا مجرد 

یان في باب التحنیث بالبعض. قلت: لكن في عن الب )١٠(قیام الأم، ویشھد لفتواه ما قدمنا

                                                        

 ).٤/٢٩٢) البيان والتحصيل (١(

 ) ((وفي التفريق بين...)) إلى قوله: ((في العقد)) ليست في (ج)٢(

 ) في (س) ((قبيل نص ابن القاسم بل ابن رشد)).٣(

 في الفصل)) إلى قوله: ((السفر والغربة)) ليست في (ج)) ((لكن تقدم ٤(

 ) في (ج) زيادة بعده: (وجعل ابن رشد المسألة من باب التمليك).٥(

 ) بوجه. ليست في (ت)٦(

 ) ((في الفصل الرابع )) ليست في (ج)٧(

 ) في (ج) ((عن مالك في هذا المعنى مع زيادة))٨(

 ) (س) والديها.٩(

 في (ت) و(س) ) ((ما قدمنا)) ليست١٠(
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كتاب الخیار من المدونة ما نصھ: "قال مالك: من تزوج امرأةً وشرطت علیھ في العقد 
ى أو خرج بھا من بلدھا فأمرھا بیدھا ثم ماتت الأم، فإن كانت أوصت  أنھ إن نكح أو تَسَرَّ

فإن لم توص فكأني رأیت مالكًا  من ذلك إلى أحد بذلك إلیھ، قال ابن القاسم: )١(بما كان بھا
مالكًا رأى ذلك للابنة أو قال ذلك ولم أسمعھ منھ، وروى علي عن مالك أن ذلك لا یكون 
بید أحد غیرَ من جعلھ الزوج بیده؛ لأنھ یقول لم أكن أرضى أن أجعل أمر امرأتي إلا 

ر ما بیدھا؛ لمنظرھا، وقلة عجلتھا. قال ابن القاسم: وإن أوصت الأم إلى رجلٍ ولم تذك
. انتھى. قولھ: فكأني )٢(كان لھا في نیتھا، لم یكن للموصي ولا لابنتھ من ذلك شيء"

رأیت مالكًا إلى قولھ: الشیخ. لم یشك في الحكم، وإنما شَكَّ في الوجھ الذي استفاد منھ 
ا سمعھ، وقولھ قال ابن القاسم: وإن أوصت الأم الخ. عیاض:  الحكم إما فھمًا عنھ أو نصًّ

قول ابن القاسم وفاقٌ لما فھمھ عن مالك أو أنھما وجھان، وھو قول أكثرھم،  اختلف ھل
فوجھٌ علیھ مالك وھو ما إذا لم یوص البتة، ووجھٌ تَكَلَّم علیھ ابن القاسم وھو ما إذا 

  . )٣(أوصت، ومنھم من قال ھو خلافٌ بینھما. انتھى. من الشیخ أبي الحسن الصغیر
  

صًا عَلَّقَ على نفسھ لزوجتھ أنھ متى نقلھا من مَحَلِّ أن شخ وَنَزَلَتْ مسألة وھي:
كذا بغیر رضاھا تكن طالقا، فوقع الانتقال من ذلك المحل إلى محلٍّ آخر، وأقامت بھ 
ثلاثة أشھر ثم قامت تدّعي أن الانتقال بغیر رضاھا بإكراهٍ منھ، فأجاب فیھا بعض 

ولھا بمجرده، وعلیھا البینةُ الشرعیّة أنھ شیوخنا في سؤالٍ رُفِعَ إلیھ بما لفضھ: لا یُقبَل ق
كتاب  )٥(والحالة ھذه. انتھى. قلت: انظر مع ما في البیان في )٤(أكرھھا على الانتقال معھ

كتاب الأیمان بالطلاق، وفي سماع أشھب سئل عمن قال لامرأتھ: رأسي عن رأسك حرامٌ 
ل مالك: ومن یعلم أمھا. قا )٦(من عند أمك إلا أن تخرجني أمك، فأخرجتني أخرجتك إن

علیھا، وأشَْھِدْ على ذلك. قیل: وترى  )١(: ثَبِّت)٨(فقال الجیران، فقال )٧(ذلك أنھا أخرجتك؟

                                                        

 ) (س) منها. ١(

 ).٣/٢١٠) المدونة (٢(

 ) ((قلت لكن في كتاب ..)) إلى قوله ((أبي الحسن الصغير )) ليست في (ج)٣(

 ) (ت) و (س) منه٤(

 ) (ج) من٥(

 ) (س) فأخرجته٦(

 ) (س) من يعلم ذلك أن أمها أخرجتك. وفي (ج) ومن يعلم أن أمها قد أخرجتك٧(

 ) في (ت) ((له))٨(
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وترى رأسي من رأسك حرامٌ طلاقا؟ فقال: والله إني لأرى ذلك. قال مالك: وإن أخرجتھ 
ریم طلاقٌ أمھا فلیس علیھ طلاق. قال محمد ابن رشد: ھذا كُلُّھ بیِّنٌ على ما قال؛ لأن التح

، وقولھ: رأسي )٢(فھو یقع بالبعض كما یقع بالكل لا فرق بین أن یقول: رأسي علیك حرام
من رأسك حرام، مثل قولھ: رأسي على رأسك حرام، فإذا قلت إن قول الرجل لزوجتھ: 
رأسي من رأسك حرام طلاق؛ وجب إذا حلف بذلك أن لا یخرج امرأتھ من عند أمھا، 

أخرجھا من عند أمھا لأن أمھا أخرجتھ وجب علیھ أن یقیم البینة  فإن أخرجھا وادعى أنھ
على ذلك كما قال مالك؛ لأن الطلاق ثلاثٌ وجب علیھ بالحنث بإخراجھا إلا أن یقیم بیّنةً 

  .)٤(. انتھى عن ابن صاحب الصلات)٣(على ما یُسْقطِ عنھ الحنث
ھة أخرى وھي ھلا یقال بوقوع الطلاق في حادثة ھذا الكتاب من ج فإن قلت:

التحنیث بالبعض؛ لأنھ قد وُجِدَ السفر من غیر رضاھا، وإن لم یحصل الابراء ویُوجّھ بأن 
الإبراء لیس شرطًا یتوقف علیھ وقوع الطلاق بل ھو قَیْدٌ في وقوعھ باینًا إذ ھو المقصود 

بل بینھما حالة الاشتراط، وتقدم مسائل التحنیث بالبعض، ولا مانع أن یكون ھذا منھا. 
نصّ العلامة خلیل على أن الحالف على الشيء یحنث بالعزم على ضدّه؛ كما لو حلف لا 
دَه بعضھم بما إذا كانت  ه شارحاه، وإن قَیَّ یدخل ھذه الدار فنوى دخولھا أنھ یحنث، وأقرَّ

بالبعض؛ لأن المحلوف علیھ  )٦(. فالجواب: أن ھذا لیس من التحنیث)٥(یمینھ على حنث
بالبعض الحلف فیھ  )٧(بقیدین ھما عدم الرضى والإبراء، وما فیھ التحنیث السفر مُقَیَّدٌ 

ح ذلك ویُبَیِّنھ ما أفاده العلامة المشدالي)٨(یتناولھ دفعة في حاشیتھ على التھذیب في  . یُوَضِّ
كتاب الإیلاء، وأقرّه ابن غازي في التكمیل بنقلھ وسكوتھ علیھ، ونصُّ المشدالي قولھ: 

                                                                                                                                                   

 وفي (ج) ((تثبت)). )١(

 ) (س) زيادة: أو رأسك علي حرام٢(

 ).٦/١٠٨) البيان والتحصيل (٣(

 ) ((قيل وترى رأسي إلى قوله صاحب الصلاة)) ليست في (ج)٤(

 ) في (ج) زيادة بعده: ((على بحث فيه)).٥(

 ) في (ج) ((الحنث)).٦(

 ) في (س) زيادة ((من)).٧(

بالبعض الحلف فيه مسا وله ومعه بابتنائه على التحنيث بالبعض لزم عليه وقوع  ) في (ج) بعده: ((وما فيه التحنيث٨(

الطلاق رجعيّا لعدم الإبراء بل بمجرد السفر ولا قائل به فليست الحادثة المذكورة من التحنيث بالبعض كما علمت 

 فالجواب)).
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ھذا مُشْكِلٌ على القواعد؛ لأنھ قد  )١(جتكِ فوطئتك فأنت طالق. إن قلتوإن قال إن تزو
تقرّر الحنث بالأقل، وھنا عَلَّقَ على مجموع شیئین، فكان ینبغي أن یطلق علیھ بالعقد. 

نسبة التعلیق إلى تلك  )٢(فالجواب: أن الذي یحنث فیھ ببعضھ إذا عَلَّقَ علیھ من حیث
نا، فكان الحكم للآخر كتعلیق التعلیق انتھى. فقولھ: من الأجزاء ضربة لا مرتبة كما ھ

حیث نسبة التعلیق إلى تلك الأجزاء ضربة مثالھ: قول مالك: من حلفَ لا یأكل ھذا 
ھي قولھ: إن دخلت الدار إن كلمت زیدًا لا  )٣(القرص إلى آخره. ومسألة تعلیق التعلیق

 )٤(حلوف علیھ المتعدّد أنھ لما أتى الثانيیقع الطلاق إلا بھما، وكان الفرقُ بینھما وبین الم
مقرونًا بالشرط كالقید في الأول فكأنھ لم یُرتَّب الحكم إلا على أمرٍ واحدٍ بخلاف  )٤(الثاني

بالواو، وكلٌّ من المعطوف والمعطوف علیھ  )٥(بخلاف المحلوف علیھ المتعدد لما عطف
ة المذكورة لیست بواحدٍ منھما. ومسألة التعلیق في الحادث )٦(مقصودٌ بالحكم كان الحنث

د؛ لأنھ لیس مُتَعَلَّقھُا نیة الحالف بل نیة المحلوف لھا مع كونھ  من الحنث بالعزم على الضِّ
في وثیقةٍ كما لا یخفى، وإنما عَلَّقَ الطلاق على السفر بقیدٍ ھو الإبراء فلا بد من وجود 

إن كان التعبیر في السفر ثم الإبراء من جانبھا فھو حقٌّ بیدھا، وسیأتي كلام القرافي، و
الألفاظ كما سلف، وأما وقوعھ بمجرد  )٧(الوثیقة بالواو لا ثمَّ إذ المعتبر المعاني دون

السفر من غیر قیام منھا فقد علمت ما فیھ، وظاھر قول الطرر المتقدم أنَّ لھا القیام أنّھ لا 
نصھ: "الفصل  یقع الطلاق حیث لم یقم بھ، وفي شرح التنقیح للعلامة الشھاب القرافي ما

على شرطین لا یحصل إلا عند حصولھما إن كانا  الثالث في حكم ما إذا ترتّب مشروطٌ 
الحاصل  )٨(على البدل حصل عند أحدھما، وإلى المعلق تعینھ؛ لأن على الجمع وإن كانا

،  )٩(للشرط المشترك بینھما. قال في شرحھ مثالھ: إن دخلت الدارَ وكلمت زیدًا فأنت حرٌّ
دخلت الدارَ أو  لَّقَ علیھما معًا فلا یحصل إلا عند حصولھما. ومثال البدل قولھ: إنفھذا عَ 

                                                        

 ) (ت) فإن قلت١(

 ) ((حيث)) ليست في (ج)٢(

 ).٢/٤٠٤)، الشرح الكبير للدردير (٥/٣٨٢)، التاج والإكليل للمواق (٢/٥٤٠اس () انظر: عقد الجواهر لابن ش٣(

 ) (ج) ((ما أتى بالثاني))٤(

 ) (ج) ((عطفه)).٥(

 ) (ت) كالحنث٦(

 ) (ج) لا٧(

 ) في (ت) إلا أن٨(

 ) (ج) شارحه٩(
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. انتھى. وفي ھذا القدر بحسب ما یقتضیھ الحال )١(كلمت زیدًا فأنت حرٌّ فالشرط أحدھما"
الحال من اشتغال البال بكثرة الأشغال، وجمود القریحة وخمود البال كفایةٌ في ھذا المقام 

ع الإیھام؛ فإن الأمر الذي لم یُوْضَع فیھ تصنیفٌ، ولم یُعْھَد فیھ تألیفٌ لم لرفع الإبھام ودف
یَزَلْ مُتَشَعِّب الأطراف مُتَبَاعِد الأوصاف، فمن أنعم الله علیھ بالوقوف على ما یحصل 

ھ إلى ھذه المسائل من الفروع والدلائل؛ فلیبادر إلى الإتمام ، ولیسارع إلى الجمع )٢(ضَمُّ
ق، وبا� سبحانھ وتعالى الاستعانة في جمیع الأحوال في المبدأ والوفاق بعو ن الملك الخلاَّ

جمعھ وضمّ شوارده كاتبُ ھذه  )٤(. قال مؤلفھ: فَرَغَ من)٣(والمآل بحرمة النبيِّ والآل
محمد المدعو بدر  ھذه الصفوف العبدُ الفقیر إلى الله سبحانھ وتعالى الحروف، ومُرَتِّبُ 

القرافي المالكي غفر الله ذنوبھ، وستر في الدارین عیوبھ، في أواسط  )٥(الدین بن یحیى
) إحدى وسبعین وتسعمائة، وحسبنا الله ونعم الوكیل، ٩٧١شھر شوال المبارك سنة (

، وصلواتھ وسلامھ على سیدنا )٦(والحمد � الذي بنعمتھ تتمّ الصالحات، وتتنزّل البركات
 .)٧(ین، والحمد � رب العالمینمحمد وآلھ وصحبھ أجمعین إلى یوم الد

                                                        

 ).٢٦٤) شرح تنقيح الفصول ص (١(

 الجمع والوفاق)). وفي (ج) ((الالتيام والاتفاق)). ) (س) ((فليبادر إلى الاتباع والاتفاق وليسارع إلى٢(

) التوسل بحرمة النبي صلى االله عليه وآله وسلم هو من التوسل الممنوع عند المحققين من أهل العلم رحمهم االله تعالى. انظر: ٣(

 ).٢٦٦قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لابن تيمية ص (

 ) ((فرغ من)) ليست في (ج)٤(

 يى)) ليست في (س)) ((بن يح٥(

) (ج) بعده: ((وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، نجز التأليف المبارك بحمد االله وحسن عونه، وصلى االله عليه سيدنا ٦(

ومولانا محمد النبي الكريم، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما إلى يوم الدين، وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين، ولا حول 

 باالله العلي العظيم)). ولا قوة إلا

) في (ت) ((وكان الفراغ من نسخه الخامس والعشرين من ثاني الجمادين عام ثمانية وثمانين ومائتين وألف، وصلى االله على سيدنا ٧(

))ـ. وفي (س): ((وقال ناسخه ـسيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين. ا. ه

قمه    ربه واستر ذنبه، محمد بن محمد بن محمد البسناسي غفر االله ذنبه وستر حوبته بحمد االله ضحوة الخميس من أواسط ورا

 ) ست وستين ومايتين وألف والحمد الله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وبه التوفيق)).١٢٦٦جمادى الأولى المباركة من سنة (
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 الخاتمة

بحمد الله وتوفیقھ أولاً وآخرًا، وظاھرًا وباطنا، تم الانتھاء من تحقیق الرسالة القیمة 

المباركة إحكام التحقیق بأحكام التعلیق، وفیما یلي النتائج والتوصیات التي توصلت 

  إلیھا من خلال التحقیق:

  النتائج:

تعالى على تألیف كتبھم بناء على ما یردھم من استفتاءات أو  دأب الفقھاء رحمھم الله.١

 وقائع تنزل بھم.

الإمام القرافي رحمھ الله علم من أعلام الفقھ المالكي في القرن العاشر الھجري، وتبوأ .٢

منزلة عالیة في المذھب، وتقلد القضاء في القاھرة نحوًا من خمسین سنة، ولھ مؤلفات 

 والحدیث.  كثیرة في الفقھ، واللغة،

أمانة الإمام القرافي والتي تدل علیھا كثرة النقول عن أئمة المذھب المالكي، وعن .٣

 مشایخھ الذین لقیھم وأخذ عنھم كما ورد في ھذه الرسالة التي بین أیدینا. 

رجع القرافي في تألیف رسالتھ ھذه إلى الكتب المعتمدة في المذھب المالكي، وبعض .٤

والسمھودي وغیرھم، وبعضھا لم أقف علیھ؛ فلعلھ من  أجوبة مشایخھ كاللقّاني،

 المخطوطات التي لم تحقق حتى الآن.

أھمیة مسائل التعلیق، وعظم حاجة الناس إلى معرفة أحكامھا، والمناطات التي بنى .٥

الفقھاء حكمھم فیھا، وھذا یبین لنا معالجة الفقھ الإسلامي لجمیع أحوال الناس، 

 وصلاحیتھ لكل زمان ومكان.

  التوصیات:

العنایة بالمجامیع المخطوطة وإبرازھا، وتسھیل كل الطرق للباحثین وطلبة العلم، .١

 وحثھم على إخراجھا ونشرھا؛ لما فیھا من علوم وتحریرات عالیة، وأبحاث مھمة.

أوصي بالعنایة بإخراج المخطوطات الصغیرة المحفوظة في خزائن المخطوطات .٢

ا، بخاصة تلك الرسائل التي تنفرد ببحث مسألة والمكتبات الخاصة، وطباعتھا ونشرھ

 محددة یتوسع فیھا المؤلف.

أن ھذه الرسالة القیمة قد اشتملت عل�ى جمل�ة م�ن القواع�د والض�وابط المھم�ة ف�ي ب�اب .٣

 التعلیق، والتي یحسن إفرادھا بالبحث والدراسة والمقارنة بین المذاھب الفقھیة.
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 المصادر والمراجع

مالم یجب من الحضانة. تألیف: بدر الدین القرافي. تحقیق:  الإبانة في صحة إسقاط.١

 ھـ.١٤١٤یحیى الجردي. مكتبة الغرباء. الطبعة الأولى، 

الإحك��ام ف��ي تمیی��ز الفت��اوى ع��ن الأحك��ام وتص��رفات القاض��ي والإم��ام. المؤل��ف: أب��و .٢

العب��اس ش��ھاب ال��دین أحم��د ب��ن إدری��س ب��ن عب��د ال��رحمن الم��الكي الش��ھیر ب��القرافي 

ھـ). اعتنى بھ: عب�د الفت�اح أب�و غ�دة. الناش�ر: دار البش�ائر الإس�لامیة  ٦٨٤: (المتوفى

 م ١٩٩٥ -ھـ  ١٤١٦لبنان. الطبعة: الثانیة،  –للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت 

الأع��لام. المؤل��ف: خی��ر ال��دین ب��ن محم��ود ب��ن محم��د ب��ن عل��ي ب��ن ف��ارس، الزركل��ي .٣

 -م للملای�ین. الطبع�ة: الخامس�ة عش�ر ھـ). الناشر: دار العل١٣٩٦الدمشقي (المتوفى: 

 م ٢٠٠٢أیار / مایو 

إیضاح المكنون في الذیل على كشف الظن�ون. المؤل�ف: إس�ماعیل ب�ن محم�د أم�ین ب�ن .٤

ھـ). عنى بتصحیحھ وطبع�ھ عل�ى نس�خة ١٣٩٩میر سلیم الباباني البغدادي (المتوفى: 

 –لعرب��ي، بی��روت المؤل��ف: محم��د ش��رف ال��دین بالتقای��ا. الناش��ر: دار إحی��اء الت��راث ا

 لبنان.

بدایة المجتھد ونھایة المقتصد. المؤلف: أبو الولید محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد .٥

 –ھـ). الناشر: دار الحدیث ٥٩٥بن رشد القرطبي الشھیر بابن رشد الحفید (المتوفى: 

 م ٢٠٠٤ -ھـ ١٤٢٥القاھرة تاریخ النشر: 

لمؤلف: محمد بن علي بن محمد ب�ن عب�د البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع. ا.٦

 بیروت -ھـ) الناشر: دار المعرفة ١٢٥٠الله الشوكاني الیمني (المتوفى: 

البیان والتحصیل والشرح والتوجیھ والتعلیل لمسائل المستخرجة. المؤلف: أبو الولید .٧

ھـ) حققھ: د محمد حجي وآخرون. ٥٢٠محمد ابن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: 

 م ١٩٨٨ -ھـ  ١٤٠٨لبنان. الطبعة: الثانیة،  –: دار الغرب الإسلامي، بیروت الناشر

التاج والإكلیل لمختصر خلی�ل. المؤل�ف: محم�د ب�ن یوس�ف ب�ن أب�ي القاس�م ب�ن یوس�ف .٨

ھ��ـ). الناش��ر: دار ٨٩٧العب��دري الغرن��اطي، أب��و عب��د الله الم��واق الم��الكي (المت��وفى: 

 م١٩٩٤-ھـ١٤١٦الكتب العلمیة. الطبعة: الأولى، 

التبصرة. المؤلف: علي بن محمد الربعي، أب�و الحس�ن، المع�روف ب�اللخمي (المت�وفى: .٩

ھـ)، دراسة وتحقیق: الدكتور أحمد عبد الكریم نجیب، الناش�ر: وزارة الأوق�اف  ٤٧٨

 م ٢٠١١ -ھـ  ١٤٣٢والشؤون الإسلامیة، قطر، الطبعة: الأولى، 
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فض�ل القاض�ي عی�اض ب�ن موس�ى ترتیب المدارك وتقریب المس�الك. المؤل�ف: أب�و ال.١٠

ھـ). المحقق: ابن تاویت الطنجي، وعبد القادر الصحراوي، ٥٤٤الیحصبي (المتوفى: 

 المحمدیة، المغرب. الطبعة: الأولى -وآخرون.  الناشر: مطبعة فضالة 

توشیح الدیباج وحلیة الابتھ�اج. ت�ألیف: ب�در ال�دین القراف�ي. تحقی�ق: أحم�د الش�تیوي. .١١

 ھـ.١٤٠٣ي. الطبعة الأولى دار الغرب الإسلام

ترتیب المدارك وتقریب المس�الك. المؤل�ف: أب�و الفض�ل القاض�ي عی�اض ب�ن موس�ى .١٢

المحمدیة، المغ�رب. الطبع�ة:  -ھـ) . الناشر: مطبعة فضالة ٥٤٤الیحصبي (المتوفى: 

 الأولى. 

التھذیب في اختصار المدونة. المؤلف: خلف بن أبي القاسم محمد، الأزدي .١٣

ھـ). دراسة وتحقیق: ٣٧٢و سعید ابن البراذعي المالكي (المتوفى: القیرواني، أب

الدكتور محمد الأمین ولد محمد سالم بن الشیخ. الناشر: دار البحوث للدراسات 

 م ٢٠٠٢ -ھـ  ١٤٢٣الإسلامیة وإحیاء التراث، دبي. الطبعة: الأولى، 

عمر بن علي شجرة النور الزكیة في طبقات المالكیة. المؤلف: محمد بن محمد بن .١٤

ھـ). علق علیھ: عبد المجید خیالي. الناشر: دار ١٣٦٠ابن سالم مخلوف (المتوفى: 

 م ٢٠٠٣ -ھـ  ١٤٢٤الكتب العلمیة، لبنان. الطبعة: الأولى، 

الدیباج المذھب في معرفة أعیان علماء المذھب. المؤلف: إبراھیم بن علي بن .١٥

ھـ). تحقیق وتعلیق: ٧٩٩ محمد، ابن فرحون، برھان الدین الیعمري (المتوفى:

 الدكتور محمد الأحمدي أبو النور. الناشر: دار التراث للطبع والنشر، القاھرة.

الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول الله صلى الله علیھ وسلم وسننھ .١٦

وأیامھ = صحیح البخاري. المؤلف: محمد بن إسماعیل أبو عبدالله البخاري الجعفي. 

زھیر بن ناصر الناصر. الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن  المحقق: محمد

 ھـ. ١٤٢٢السلطانیة بإضافة ترقیم ترقیم محمد فؤاد عبد الباقي) الطبعة: الأولى، 

جذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام مدینة فاس. تألیف: أحمد بن القاضي .١٧

 الرباط. -). دار المنصورة١٠٢٥ -٩٦٠المكناسي (

وقي عل��ى الش��رح الكب��ي. المؤل��ف: محم��د ب��ن أحم��د ب��ن عرف��ة الدس��وقي حاش��یة الدس��.١٨

  ھـ. الناشر: دار الفكر١٢٣٠المالكي (المتوفى: 

خلاصة الأثر في أعیان القرن الحادي عشر. المؤلف: محمد أمین بن فضل الله بن .١٩

ھـ). ١١١١محب الدین بن محمد المحبي الحموي الأصل، الدمشقي (المتوفى: 

 .  الناشر: دار صادر
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نیل الابتھاج بتطریز الدیباج. المؤلف: أحمد بابا بن أحمد بن الفقیھ الحاج أحمد بن .٢٠

ھـ).  ١٠٣٦عمر ابن محمد التكروري التنبكتي السوداني، أبو العباس (المتوفى: 

 –عنایة وتقدیم: الدكتور عبد الحمید عبد الله الھرامة. الناشر: دار الكاتب، طرابلس 

 م ٢٠٠٠ة، لیبیا. الطبعة: الثانی

سیر أعلام النبلاء. المؤلف: شمس الدین أبو عب�د الله محم�د ب�ن أحم�د ب�ن عثم�ان ب�ن .٢١

ھـ). المحق�ق: مجموع�ة م�ن المحقق�ین بإش�راف الش�یخ ٧٤٨قَایْماز الذھبي (المتوفى : 

 م.  ١٩٨٥ھـ /  ١٤٠٥شعیب الأرناؤوط. الناشر: مؤسسة الرسالة. الطبعة: الثالثة ، 

مؤل�ف: أب�و العب�اس ش�ھاب ال�دین أحم�د ب�ن إدری�س ب�ن عب�د شرح تنق�یح الفص�ول. ال.٢٢

ھ��ـ). المحق��ق: ط��ھ عب��د ال��رؤوف ٦٨٤ال��رحمن الم��الكي الش��ھیر ب��القرافي (المت��وفى: 

 م ١٩٧٣ -ھـ  ١٣٩٣سعد. الناشر: شركة الطباعة الفنیة المتحدة. الطبعة: الأولى، 

حم�د ب�ن عب�د الضوء اللامع لأھل الق�رن التاس�ع. المؤل�ف: ش�مس ال�دین أب�و الخی�ر م.٢٣

ھ�ـ). ٩٠٢الرحمن ابن محمد بن أب�ي بك�ر ب�ن عثم�ان ب�ن محم�د الس�خاوي (المت�وفى: 

 بیروت. –الناشر: منشورات دار مكتبة الحیاة 

ھ�ـ)، ٤٧٦طبقات الفقھاء. المؤلف: أبو اسحاق إبراھیم بن علي الشیرازي (المتوفى: .٢٤

س��ان عب��اس، ھ��ـ)، المحق��ق: إح٧١١ھذب��ھُ: محم��د ب��ن مك��رم اب��ن منظ��ور (المت��وفى: 

 ١٩٧٠لبنان، الطبعة: الأولى،  –الناشر: دار الرائد العربي، بیروت 

عقد الجواھر الثمینة في مذھب عالم المدینة. المؤلف: أبو محمد جلال الدین عب�د الله .٢٥

ھ��ـ). دراس��ة ٦١٦ب��ن نج��م ب��ن ش��اس ب��ن ن��زار الج��ذامي الس��عدي الم��الكي (المت��وفى: 

لبن�ان.  –ناشر: دار الغرب الإسلامي، بیروت وتحقیق: أ. د. حمید بن محمد لحمر. ال

 م ٢٠٠٣ -ھـ  ١٤٢٣الطبعة: الأولى، 

الفروق = أنوار البروق في أنواء الفروق. المؤل�ف: أب�و العب�اس ش�ھاب ال�دین أحم�د .٢٦

ھـ). الناشر: عالم ٦٨٤بن إدریس بن عبد الرحمن المالكي الشھیر بالقرافي (المتوفى: 

 الكتب.

لفقھ الإسلامي. المؤلف: محمد بن الحسن بن العربيّ بن الفكر السامي في تاریخ ا.٢٧

ھـ). الناشر: دار الكتب ١٣٧٦محمد الحجوي الثعالبي الجعفري الفاسي (المتوفى: 

  م١٩٩٥ -ھـ١٤١٦ -لبنان. الطبعة: الأولى - بیروت-العلمیة 

قاعدة جلیلة في التوسل والوسیلة. تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم ب�ن عب�د .٢٨

ھ��ـ). الناش��ر: مكتب��ة ٧٢٨الس��لام اب��ن تیمی��ة الحران��ي الحنبل��ي الدمش��قي (المت��وفى: 

 الفرقان.



   م التعلیق تألیف: بدر الدین محمد بن یحیى بن عمر بن یونس القرافيإحكام التحقیق بأحكا     
  راشد بن عبد الله آل داودد.                   ھـ " تحقیقًا ودراسة " ١٠٠٨المتوفى سنة        

  

- ١٩٤٤ - 

 

القوانین الفقھیة. المؤلف: أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله، ابن جزي .٢٩

  ھـ).٧٤١الكلبي الغرناطي (المتوفى: 

م�د ال�دردابي. ). تحقی�ق: مح٧٥٩القواعد. لأبي عب�دالله محم�د ب�ن أحم�د المق�ري (ت .٣٠

 دار الأمان الرباط.

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون. المؤلف: مصطفى بن عبد الله كاتب جلبي .٣١

ھـ) الناشر: ١٠٦٧القسطنطیني المشھور باسم حاجي خلیفة أو الحاج خلیفة (المتوفى: 

 م ١٩٤١بغداد. تاریخ النشر:  –مكتبة المثنى 

ؤلف: شمس الدین أبو عبد الله محمد بن مواھب الجلیل في شرح مختصر خلیل. الم.٣٢

عیني المالكي  محمد ابن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الرُّ

  م١٩٩٢ - ھـ ١٤١٢ھـ). الناشر: دار الفكر. الطبعة: الثالثة، ٩٥٤(المتوفى: 

المختصر الفقھي لابن عرفة. المؤلف: محمد بن محمد ابن عرفة الورغمي التونسي .٣٣

ھـ). المحقق: د. حافظ عبد الرحمن محمد خیر.  ٨٠٣ي، أبو عبد الله (المتوفى: المالك

  م ٢٠١٤ - ھـ  ١٤٣٥الناشر: مؤسسة خلف أحمد الخبتور. الطبعة: الأولى، 

-ھـ١٤٢٨مخطوطات مكتبة المسجد النبوي الشریف. فھرس وصفي. الطبعة الأولى .٣٤

 م.٢٠٠٧

ى رسول الله صلى الله علیھ وسلم. المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إل.٣٥

ھـ). ٢٦١المؤلف: مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري (المتوفى: 

 بیروت - المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي. الناشر: دار إحیاء التراث العربي 

نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب، وذكر وزیرھا لسان الدین بن الخطیب. .٣٦

ھـ)، ١٠٤١ن أحمد بن محمد المقري التلمساني (المتوفى: المؤلف: شھاب الدی

 لبنان. –بیروت  -المحقق: إحسان عباس، الناشر: دار صادر

نة من غیرھا من الأمُھاتِ. المؤلف: أبو محمد .٣٧ یادات على مَا في المدَوَّ النَّوادر والزِّ

ھـ). ٣٨٦: عبد الله بن (أبي زید) عبد الرحمن النفزي، القیرواني، المالكي (المتوفى

د حجي، وآخرون. الناشر:  تحقیق: الدكتور/ عبد الفتّاح محمد الحلو، الدكتور/ محمَّ

 م ١٩٩٩دار الغرب الإسلامي، بیروت. الطبعة: الأولى، 

ھدیة العارفین أسماء المؤلفین وآثار المصنفین. المؤلف: إسماعیل بن محمد أمین بن .٣٨

ـ). الناشر: طبع بعنایة وكالة المعارف ھ١٣٩٩میر سلیم الباباني البغدادي (المتوفى: 

. أعادت طبعھ بالأوفست: دار إحیاء التراث العربي بیروت ١٩٥١الجلیلة استانبول 

 لبنان. –




